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الجمعية العامة 
الدورة السابعة والخمسون 

 
الجلسة العامة ٣٦ 

الاثنين، ٢٨ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢، الساعة ١٥/٠٠ 
نيويورك 

المحاضر الرسمية

يتضمن هذا المحضر نص الخطب الملقاة بالعربية والترجمة الشفوية للخطب الملقــاة باللغـات الأخـرى. وينبغـي ألا 
تقدم التصويبات إلا للنص باللغات الأصلية. وينبغي إدخالها على نسخة من المحضر وإرســــالها بتوقيـــــع أحـــــد 
أعضــــاء الوفــــد المعني إلى: Chief of the Verbatim Reporting Service, Room C-154A. وسـتصدر التصويبـات 

بعد انتهاء الدورة في وثيقة تصويب واحدة. 
 

02-66310 (A)
*0266310*

.الرئيس:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (الجمهورية التشيكية) السيد يان كافان     
افتتحت الجلسة الساعة ١٥/٠٥. 

البند ٤٥ من جدول الأعمال 
تقريـر المحكمـة الدوليـة لمحاكمـة الأشـــخاص المســؤولين عــن 
الانتـهاكات الجسـيمة للقـانون الإنسـاني الـدولي المرتكبـــة في 

إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ سنة ١٩٩١ 
مذكـرة مـن الأمـين العـام يحيـل ـا التقريـر الســنوي 

 (A/57/379) التاسع للمحكمة الدولية
ــــبر أن  الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): هــل لي أن أعت
الجمعية العامة تحيط علما بــالتقرير السـنوي التاسـع للمحكمـة 

الدولية ليوغوسلافيا السابقة؟ 
تقرر ذلك. 

الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أعطــــي الكلـــمة الآن 
للسـيد كلــود جــوردا، رئيــس المحكمــة الدوليــة ليوغوســلافيا 

السابقة. 
ــا  السـيد جـوردا (تكلـم بالفرنسـية): إنـه ليشـرفني أيم
تشريف أن أخاطب الجمعية مـرة أخـرى وأنـا أعـرض التقريـر 

الســـنوي التاســـع للمحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة ليوغســـــلافيا 
السابقة، التي أتشرف برئاستها. 

اسمحــوا لي أولا، بالنيابــة عــن جميــع زملائــي وعـــن 
المحكمة بأسرها، أن أعـرب عـن عميـق امتنـاني للدعــــم الـذي 
مـا فتئـت الجمعيـة تقدمـه لمؤسسـتنا. وحـــين تشــرفت بعــرض 
التقريـر السـنوي الثـامن للمحكمـــة الدوليــة علــى الجمعيــة في 
العـام المـاضي، تشـاطرت بوجـه خـاص شـــواغلي فيمــا يتعلــق 
بتكييف تحقيق مهمـة المحكمـة الدوليـة مـع التغـيرات السياسـية 
ـــــاطرتُ بعــــض  في يوغوســـلافيا الســـابقة. وفي الحقيقـــة، تش
الأفكـار بشـأن الأولويـات المسـتقبلية للمؤسسـة القضائيـة الــتي 
أترأسها، ووصفت على وجه الخصوص ضرورة توجيه نشاط 
المحكمة بصورة أكبر صوب محاكمة مرتكبي الجرائم الـتي تمثـل 
أخطر الانتهاكات للنظـام الـدولي العـام وتحديـد سـبل جديـدة 
يمكـن مـن خلالهـا الـترويج لمحاكمـة بعـــض القضايــا في محــاكم 

دول جمهورية يوغوسلافيا السابقة. 
وعملية التفكير هذه، التي بدأت في الفـترة ٢٠٠٠-
٢٠٠١، قد أدت إلى حركة إصلاح كبـيرة منـذ ذلـك الحـين، 
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سـأحاول عـرض أسسـها وسماـا الرئيسـية في مرحلـة لاحقـــة. 
وفي الوقـت الحـالي، سـأقول فقـــط إن الفــترة ٢٠٠١-٢٠٠٢ 
لن تتسم بـالتنفيذ الفعـال للتغيـيرات الهيكليـة الـتي تم اعتمادهـا 
ـــــه  في عــــام ٢٠٠٠ فحســــب، ولكــــن أيضــــا، وعلــــى وج
الخصـوص، بوضـــع خطــة عمــل تحــدد الاتجاهــات المســتقبلية 

للمحكمة الدولية. 
إن صياغـة خطـــة العمــل هــي إحــدى نتــائج عمليــة 
تفكـير شـاملة اضطلعـت ـا المحكمـة في بواكـير عـــام ٢٠٠٠، 
بشأن وضعها القضائي وسـبل الوفـاء بمهمتـها في أقصـر وقـت 
ممكن. وأستبيح لنفسي أن أذكّر بأن المحكمة بدأت في كــانون 
الثـاني/ينـاير ٢٠٠٠، عمليـة إصـلاح واســـعة النطــاق لهيكلــها 
ــاني/نوفمـبر  وإدارا أدت، ضمن جملة أمور، في ٣٠ تشرين الث
ــــرار ١٣٢٩ (٢٠٠٠) الـــذي وافـــق  ٢٠٠٠، إلى اعتمــاد الق
مجلس الأمن بموجبه على تشكيل فريق من القضاة المخصصين 
وتعيــين قــاضيين إضــافيين في دائــرة الاســتئناف. وقــد كــــان 
الهدف من هذه الإصلاحـات تنفيـذ حلـول عمليـة ومرنـة مـن 
شأا أن تسمح للقضاة بالتعامل مع حـدوث زيـادة كبـيرة في 
عـــبء عملـــهم وبذلـــك يســـتجيبون بصـــورة أكـــثر فعاليــــة 

لاحتياجات المتهمين وتوقعات الضحايا. 
وســأحاول اليــوم عــرض ملخــص لنشــاط المحكمــــة 
وللجوانب الرئيسية لخطة العمـل هـذه. وبدايـة، أود أن أذّكـر 
بأن المحكمة تشهد زيادة كبيرة في نشـاطها في الوقـت الحـالي. 
وأود أيضـا أن أركـز علـى أنـه، علـى الرغـم مـن زيـادة نشــاط 
المحكمـة، لا يمكنـها أن تحـاكم بمفردهـــا كــل أولئــك المتــهمين 
بجرائم حرب وجرائم ضـد الإنسـانية. وعلـى أي حـال، يجـب 
القول، إنه إذا كـان يتعـين علـى المحكمـة أن تفعـل ذلـك، فلـن 
يمكنها الوفاء بتعهداا لس الأمن. ولذلك كـان لزامـا علينـا 
تنفيـذ اسـتراتيجية ملائمـــة وواقعيــة في لاهــاي مــن شــأا أن 
تمكـن، علـى سـبيل الأولويـة، مـن مقاضـــاة مــن يفــترض أــم 
مسـؤولون عـن جرائـم تمثـل أخطـر انتـهاكات للنظـــام الــدولي 

العام في يوغوسلافيا السابقة. وأخيرا، سأصف التنفيـذ الفعـال 
للبرنامج الذي لا يزال إنجازه بعيدا. 

ــــير  أولا، اسمحـــوا لي أن أتنـــاول الالتزامـــات والتداب
ـــا ــا. إن المحكمــة تعمــل الآن بكــامل  الملموسـة الـتي اضطلعن
طاقتها. وهي تفي بالتعهدات التي قطعتها لس الأمن وتنظـر 
الآن في سـت محاكمـات في آن واحـــد يوميــا، وذلــك مقــابل 
ثـلاث محاكمـات في الســـنوات الســابقة. ويبلــغ إجمــالي عــدد 
ـــترة ٢٠٠١-٢٠٠٢ عــين  قضـاة المحكمـة ٢٥ قاضيـا. وفي الف
الأمين العام تسعة قضاة مخصصين وعملوا جنبا إلى جنـب مـع 
القضـاة الدائمـين. ونتيجـة لذلـك، وكمـا كـان متوقعـــا، ازداد 
عدد القضايا زيادة كبيرة. وأدت هـذه الزيـادة في النشـاط إلى 
زيادة كبيرة في عدد الأحكـام الصـادرة. وفي الواقـع أن دوائـر 
المحكمــة نظــرت في العــام المــاضي في أكــــثر مـــن ٢٠ قضيـــة 

وأصدرت خمسة أحكام على أساس الوقائع الموضوعية. 
وفي تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠١، وبموجـب القــرار 
الذي أشرت إليه مسبقا، انضم قاضيـان إضافيـان مـن المحكمـة 
الجنائيـــة الدوليـــة لروانـــدا إلى دائـــرة الاســـتئناف في محكمـــة 
يوغوســلافيا الســابقة. وأذكّــر بــأن دائــرة الاســتئناف تخــــدم 
 كمــــيالمحكمتـــين. ونطقـــت بحـــوالي ٢٠ قـــرارا تمـــهيديا وح
اسـتئناف علـى أسـاس الوقـائع الموضوعيـة وحكمـت في طلـــبي 
اســـتعراض. وأود أن أضيـــف أن هيكـــل دائـــرة الاســـــتئناف 
وأســاليب عملــها أدخلــت عليــــها إصلاحـــات. وإضافـــة إلى 
ذلــك، أنشــأنا نقابــة دوليــة لمحــامي الدفــاع ولتعديــل مدونـــة 
الآداب المهنية. وأتوقع قدرا أكبر من الفعالية في عمل المحكمـة 
نتيجة لتحسين تدريب محامي الدفاع، ووجود مدونة للآداب 
أكثر صرامة، وفي اية المطاف، مشاركة محـامي الدفـاع علـى 

نحو أفضل في فعالية وكفاية المحكمة. 
وفي الوقــت نفســه، ليــس الآن الرضــا عــن النفــس. 
ويجب ألا يخفي هذا التقرير الصعوبات التي تواجهنا، وخاصـة 
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فيما يتعلق بطول المحاكمات. فمعدل محاكمة المحكمة لمتهميها 
مـا زال بطيئـا للغايـة. وهـل أحتـاج إلى تذكــير الجمعيــة بأنــه، 
حسـب الوضـع الحـــالي، لــن تتــم محاكمــة بعــض المتــهمين في 
غضـون العـامين القـادمين، وهـذه الفـترة سـتزداد مـــا لم يتخــذ 

تدبير فعال للإسراع بالإجراءات؟ 
ولذلــك يجــب أن تواصــل المحكمــة العمــــل جـــاهدة 
لضمان زيادة التحسينات في عملياتنا القضائية الحالية. ويجـب 
ـــك  علينـا نحـن القضـاة أن نعمقـها ونحسـنها ونناقشـها. وفي ذل
الصدد، سيقدم فريـق عـامل جديـد اسـتنتاجاته إليّ في غضـون 

الأسابيع القليلة القادمة. 
ـــــتي تم  ومـــا دام الوضـــع كذلـــك، فالإصلاحـــات ال
تنفيذها لن تكون كافيـة وحدهـا لأن تفـي المحكمـة بالتزاماـا 
الـتي تعـهدت ـا للمجلـس، بمـا في ذلـك، إـاء التحريـــات في 
عـام ٢٠٠٤، وإـاء إجـراءات المحاكمـة قبـل حلــول ٢٠٠٨-
٢٠١٠ وإاء إجراءات الاستئناف في ولاية ائية مدا أربـع 

سنوات. 
وأود الآن أن أنــــــــاقش الاتجاهــــــــات المســـــــــتقبلية 
للمحكمة، والتي أوضحتها لس الأمن والتي ينبغـي للجمعيـة 

أن تعلمها. 
هنـاك سلسـلة مـــن الخطــوات بدأــا المدعيــة العامــة 
الموجودة في القاعة والتي أشيد ا، وبدأ معها تلك الخطوات، 
رئيـس قلـم المحكمـة. وتعمـــل أجــهزة المحكمــة الثلاثــة معــا في 
ممارسـة هـذا النمـط الجديـد تمامـا للعدالـة الدوليـة. وفي كـانون 
الثاني/يناير ٢٠٠٢، فكرنا في هذه الأمور وقررنا المضي قدمـا 
صوب إمكانية عملية إحالـة قضايـا معينـة إلى المحـاكم الوطنيـة 
لــدول يوغوســلافيا الســابقة. وقــد كتبــت بمســاعدة المدعيـــة 
العامــة ورئيــس قلــم المحكمــة تقريــرا عــن الوضــــع القضـــائي 
للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة واحتمـــالات 
إحالـة قضايـا معينـة إلى المحـــاكم الوطنيــة. وقــد اســتفاد ذلــك 

التفكـير أيضـا مـن عـدد معـين مـن الاجتماعـات، وخاصـة مـع 
فريـــق مـــن الخـــبراء مكلـــف مـــن الممثـــل الســـامي للبوســـنة 
والهرسك، ومن الزيـارات والاجتماعـات مـع جميـع الأطـراف 
المعنيــة في ســراييفو وفي كيــاني البوســنة والهرســــك، الاتحـــاد 
وجمهورية صربسكا. وقد ناقشت كل هـذا في الجلسـة العامـة 
ـــس الأمــن في تمــوز/يوليــه ٢٠٠٢، ومــا فتــئ  المعقـودة في مجل

الس يعطي لهذه المعلومات اعتبارها. 
وتتـألف الاسـتراتيجية مـن جـــانبين رئيســيين: إعــادة 
توجيه نشاط المحكمـة بشـأن محاكمـة أكـبر القـادة العسـكريين 
وشـبه العســـكريين والمدنيــين المســؤولين عــن جرائــم الحــرب 
ـــا معينــة ذات  والجرائـم المرتكبـة ضـد الإنسـانية؛ وإحالـة قضاي
أهمية أقل إلى المحاكم الوطنيـة. وفي تمـوز/يوليـه ٢٠٠٢، وبعـد 
استعراض التحقيقات الجارية، رأت المدعيـة العامـة للمحكمـة 
أن من الممكن في الواقع محاكمة عـدد معـين مـن المتـهمين مـن 

المستوى المتوسط أو الأدنى أمام محاكم البوسنة والهرسك. 
وفي ٢٣ تموز/يوليه، تشرفت أنا والسيدة ديـل بونـتي 
بعـرض هـذه الاتجاهـات السـالفة الذكـــر علــى مجلــس الأمــن. 
وأردت أن أؤكـد، بالنيابـة عـــن قضــاة المحكمــة، أننــا كنــا في 
الواقع مكلفين حسب الأصول بموجب النظـام الأساسـي قبـل 
اتخاذ كل التدابير الضرورية لتنفيذ عملية الإحالـة. وبعـد هـذه 
المناقشة، أصــدر رئيـس مجلـس الأمـن بيانـا بالنيابـة عـن الـس 

يؤيد  
ــــر  �الاســـتراتيجية العامـــة الـــواردة في التقري
لإحالة قضايا تشـمل متـهمين مـن المسـتويين المتوسـط والأدنى 
إلى السـلطات القضائيـة الوطنيـة المختصـة باعتبـار ذلـك أفضــل 
طريقـة لتمكـين المحكمـة مـن تحقيـق أهدافـها الحاليـة المتمثلــة في 
إنجـاز جميـع الأنشـطة المتعلقـة بالمحاكمـــة في المحكمــة الابتدائيــة 

 (S/PRST/2002/21) .بحلول عام �٢٠٠٨
وكذلك فإن مجلس الأمن 
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�يدعو الدول والمنظمات الدوليـة والإقليميـة 
المعنية إلى المساهمة، حسـبما يقتضيـه الأمـر، في تعزيـز 
الأجـهزة القضائيـة الوطنيـة للـدول التابعـة ليوغسـلافيا 
السـابقة بغيـة تيسـير تنفيـذ هـذه السياسـة�. (المرجـــع 

نفسه) 
وتبقـى المسـألة الأساســـية في كيفيــة تنفيــذ الإصــلاح 

بشكل فعال. 
ومما يستحق التشديد أن هذا الهـدف لا يتوقـف علـى 
عمل المحكمة الدولية فقط. وبمـا أن الاسـتراتيجية تسـعى، مـن 
بـين أمـور أخـرى، إلى أن تحيـل عـددا مـن القضايـا إلى المحـاكم 
المحلية، فهي تقتضي اشتراك عدد كبير مـن الأطـراف الفاعلـة، 
وليـس مجـرد القضـاة والمدعيـة العامـــة. وســأحاول أن أشــرح. 
تلـك الأطـراف، هـي أولا، وبـالطبع، المحكمـــة الدوليــة، يليــها 
ـــني، وأخــيرا،  أولئـك الموظفـون المسـؤولون علـى الصعيـد الوط

اتمع الدولي ذاته، الذي هو أنتم، والذي تمثلونه. 
أولا، المحكمة الدولية: ما الـذي يجـب أن تفعلـه لكـي 
تحقــق الأهــداف الــتي وضعــها مجلــس الأمــن، بالاتفــاق مــــع 
المحكمة نفسها؟ لقد اتخذت عدة نـهج في أسـابيع قليلـة فقـط. 
فـأولا وقبـل كـل شـيء فـوض القضـاة لوضـع أحكـــام تســمح 
ـــض القضايــا إلى المحــاكم الوطنيــة. ولهــذا الســبب،  بإحالـة بع

مثلت أمام مجلس الأمن. 
فمــن الناحيــة الدســتورية، هــل يســمح لنــــا نظامنـــا 
الأساسي بإحالة عدد من القضايا؟ الجواب هو نعم. ولذلـك، 
فقد أقدمنا، نحـن القضـاة، بالتشـاور مـع المدعيـة العامـة، علـى 
تعديل نظامنا الداخلي وقواعد الإثبات، مما جعل ممكنـا القيـام 
بعمليــة الإحالــة هــذه. ولذلــك، ومــن هــذا المنطلــق، تكـــون 

المحكمة جاهزة. 

واجتمعـت أيضـا بالقضـاة الرؤسـاء في دوائـر المحكمـــة 
الثلاث وباشرت النظر، مع كل منهم، في المسـائل الـتي يمكـن 

إحالتها إلى المحاكم الوطنية، إذا اقتضت الحاجة.  
وأخـيرا، واصلـت المدعيـة العامـة تقييمـها للتحقيقــات 
الجارية منذ بداية السنة، بغية تحديد عدد الأفـراد الذيـن ينبغـي 
أن يخضعـوا للمحاكمـة أمـــام المحكمــة الدوليــة، وعــدد الذيــن 
يمكـن تقديمـهم للمحاكمـــة أمــام المحــاكم الوطنيــة. وبــالطبع، 

سأحدد من هم. 
وفي التحليـــل النـــهائي، لـــن تكـــــون إحالــــة بعــــض 
القضايــــا - وأنتــــم، بوصفكــــم ممثلــــين للجمعيــــة، علكـــــم 
ــة  تشـاطرونني الـرأي - ممكنـة إلا إذا توفـرت للمحـاكم الوطني
كل الموارد المطلوبـة لمحاكمـة مجرمـي الحـرب. وعندمـا أتحـدث 
عن الموارد، فإنني لا أتحـدث عـن المـوارد الماليـة؛ وإنمـا أتحـدث 
أيضا عن الموارد القانونية. وعلاوة على ذلك، يجب أن نتأكد 
مـن أننـا، في حـال إحالتنـا قضايـــا إلى المحــاكم الوطنيــة، نقــوم 
بذلـك مدركـين أن المهمـة الـتي أوكلـها مجلـس الأمـن إلينـا لــن 
نعطـي قضايانـا قيمـة �ســـوق الــبراغيث� – واعــذروني علــى 
اسـتعمالي هـذا التعبـير القـح - إذا لم نقتنـع اقتناعنـا تامـــا بــأن 
المتـهمين سـيخضعون للمحاكمـة، وفقـا للمعايـير الدوليـة الـــتي 
ـــل، ولا أحــد أكــثر منكــم أنتــم  نلـتزم ـا كلنـا، في هـذا المحف

بالذات، الدول الأعضاء في الجمعية. 
والآن، مــا هــي الأطــراف الأخــرى المعنيــة في هــــذه 

الاستراتيجية؟ إا السلطات المختصة على المستوى الوطني. 
– وهذا أيضا رأي المدعية العامة -  وأود أن أذكركم 
أنـه لا ينبغـي، في الوقـت الراهـن، ألا تشـــمل إحالــة القضايــا، 
سـوى محـاكم البوسـنة والهرسـك. هـــذا، وخــلال وجودنــا في 
البوسـنة والهرسـك، لاحظـت السـيدة ديـل بونـــتي، ولاحظــت 
ــــالرغم مـــن عـــودة الســـلام، وإعـــادة إنشـــاء  بنفســي أنــه، ب
المؤسسات الديمقراطية تدريجيا في ذلـك البلـد، كـانت المحـاكم 
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المحلية تواجه صعوبات هيكلية كبيرة. وإضافـة إلى ذلـك، فـإن 
الجهود البعيدة الأثر التي يبذلها مكتب الممثل السامي لإصلاح 

نظام الدولة القضائي لن تكتمل قبل سنوات عديدة. 
وبغية أن تتمكن المحكمة من تنفيذ برنامجـها في أقـرب 
فرصـة ممكنـة - وأعـني، أن تبـدأ بإحالـة بعـض القضايـا بحلــول 
عام ٢٠٠٣ - فقد تم التوصل إلى حـل مؤقـت. ويتـألف هـذا 
الحل من إنشاء دائرة ذات ولاية خاصة تحكـم في الانتـهاكات 
الجسيمة للقانون الإنساني الدولي داخل محكمـة وطنيـة قائمـة، 
ـــير  وفي هـذه الحالـة، محكمـة الدولـة بالبوسـنة والهرسـك. وبتعب
آخر، في الوقت الذي يتـم فيـه إنشـاء محكمـة دولـة أو محكمـة 
وطنية، سيكون هناك فرع خاص أو دائرة خاصة للتعامل مـع 
جرائم الحرب. وبغية ضمـان نزاهـة تلـك الدائـرة واسـتقلالها، 
سـتتألف مؤقتـــا - وأشــدد علــى كلمــة مؤقتــا - مــن قضــاة 
ـــى  دوليـين يسـاعدون القضـاة المحليـين. وهـذا الحـل ينطـوي عل
مزايا كثيرة. فمن ناحية، فيـه مزيـة تفـادي المضايقـات الناجمـة 
عـن إحالـة قضايانـا إلى ســـلطات قضائيــة غــير قــادرة أو غــير 
مسـتعدة للنظـر قضائيـا في هـذه المسـائل، ســـواء كــانت اتحــاد 
الكروات والمسلمين أو جمهورية صربسكا. هـذا رأينـا حاليـا. 

وأقوله صراحة وبغير تحفظ. 
وغـني عـــن القــول أنــه مــن الضــروري، بغيــة إنشــاء 
الدائــرة المتخصصــة، أن تقــوم كــــل الســـلطات المختصـــة في 
البوسنة والهرسك بعمل منسـق فيمـا بينـها. فـهي تعتـبر الممثـل 
السامي للبوسنة والهرسك، الذي يجب أن يضطلـع بالمسـؤولية 
الكبـيرة المتمثلـة في مكافحـة الجريمـة المنظمـة وضمـان اســتقرار 
اقتصاد البلد؛ والسلطات القضائية المحلية، الـتي تمثـل الأطـراف 
الفاعلـة الرئيسـية؛ وكذلـك اتمـع الـدولي الـذي يعتـبر دعمــه 

المادي والسوقي والقانوني أمرا حيويا. 
وتـــدرك المحكمـــة أن هـــذه ليســـت مهمـــــة ســــهلة. 
ولكن - وأكرر مجددا هـذا الأمـر هنـا أمـام الجمعيـة - العمـل 

ـــذ عمليــة الإحالــة بشــكل  المنسـق هـذا، شـرط ضـروري لتنفي
فاعل. وبالتالي، لتحقيق ولايتنـا ضمـن الأطـر الزمنيـة المحـددة. 
ومؤخرا جدا، أكد لي مكتـب الممثـل السـامي أن الهـدف مـن 
إنشاء هذه الدائـرة المتخصصـة بحلـول عـام ٢٠٠٣ مـا زال في 
مساره، شريطة، أن يتيسر الدعم المادي الضروري، مـن جملـة 

أمور أخرى. 
واسمحـوا لي أن أعـرب مـــن علــى هــذه المنصــة، عــن 
بعض الالتباس، لأن الممثل السامي مثـل أمـام مجلـس الأمـن في 
الأسـبوع المـاضي، ولم يكـــن صريحــا جــدا فيمــا يتعلــق ــذه 
المسـألة. وسـنناقش هـــذا الأمــر مــرة أخــرى. وأعتقــد أن ثمــة 
حاجة لإجراء مناقشات واضحة وخالية مـن الالتبـاس في هـذا 
الشأن. وأعتقد اعتقـادا راسـخا بأنـه يجـب تـأييد إنشـاء دائـرة 
متخصصة داخل محكمة الدولة للحكم فيما يتعلق بانتـهاكات 
القانون الإنساني الدولي. وأرجو منكم أن توفـروا الدعـم لهـا. 

ويجب توفير كل الوسائل حتى تعمل الدائرة بشكل فعال. 
وإن إقامـــة ســـلام متـــأصل ودائـــــم في يوغوســــلافيا 
السابقة لن يصبـح واقعـا إلا عندمـا يقـدم إلى المحاكمـة مجرمـي 
الحرب المتهمين أمام تلك الولايـة القضائيـة. وعلـى أي حـال، 
هذا هو معنى مهمة المحكمـة الدوليـة، بموجـب الفصـل السـابع 

من ميثاق الأمم المتحدة. 
ولقـد تحدثـت إليكـم عـن مســـؤوليات المحكمــة وعــن 
مسـؤوليات السـلطات المختصـة علـى المسـتوى الوطـــني. وأود 
أن أختتم بالإشارة إلى مسؤوليات اتمـع الـدولي حيـال هـذه 

المحكمة. 
أود أن أُذكّر بأنه لـن يكـون بوسـع المحكمـة أن تنجـز 
ولايتـها ضمـــن الحــدود الزمنيــة المتوقعــة، مــا لم تقــم الــدول 
الأعضاء، لا سيما تلك التي نتجت عن يوغوسـلافيا السـابقة، 
ـــــن علــــى أراضيــــها وتقديمــــهم  بتوقيـــف المتـــهمين الموجودي
للمحكمة الدولية، وعلاوة على ذلك، تسليم كل الأدلـة الـتي 
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بحوزـا. وكمـا سـبق أن أشـرت، فقــد اتخــذت المحكمــة كــل 
التدابير الضرورية لتنفيذ برنامج عملها بشـكل عملـي. ولكـن 
المحكمـة ليسـت وحدهـا في هـذا السـعي الهـام. ولكـي تتمكـــن 
المحكمـة مـن تركـيز عملـها فيمـا يتعلـق بالادعــاء علــى القــادة 
السياسيين والعسكريين والمدنيين الرئيسيين ومحاكمتهم، يجـب 
علـى دول يوغوسـلافيا الســـابقة أن تشــارك أيضــا بنشــاط في 
ــة -  إلقـاء القبـض عليـهم وإحالتـهم إلى لاهـاي، وـذه الطريق
هـذه الطريقـة وحدهـــا - ســيكون بوســعنا أن ننجــز ولايتنــا 

ضمن الحدود الزمنية المتوقعة. 
وعليه، فإن تعاون الـدول � وتلـك الـدول تحديـدا - 
ضروري ويبقى أحد شواغلي الرئيسية. ومن الآن فصـاعدا - 
وأود أن أكون واضحا جدا ذا الشأن - لن أتردد في توجيــه 
انتبـاه السـلطات المختصـة إلى عـدم وفـاء أيـــة دولــة بالتزاماــا 
الدولية. وهذا ما فعله أسلافي، وكما تعلمـون، هـذا مـا فعلتـه 

بنفسي مؤخرا. 
وختامـا، تجـــدر الإشــارة إلى أن المحكمــة ســتدخل في 
سـنة ٢٠٠٣، عامـها العاشـر. وبالتـالي، يجـب أن ننظـر، أكــثر 
ـــائج الــتي حققتــها أنشــطة هــذه  مـن أي وقـت مضـى، في النت
المؤسسة، وأن نقوم بذلك بدون تنازلات. إنـني لا أتكلـم مـن 
ناحية الاحتفال بذكرى سنوية معينـة وإنمـا مـن حيـث الوقـت 
الملائـم لتقييـم عملنـا. لقـد سـعيت اليـوم إلى أن أبـين للجمعيــة 
ـــة أمــر ممكــن. إلا أنــه  العامـة أن تحقيـق العدالـة الجنائيـة الدولي
لـتزدهر هـذه العدالـة، مـن المـهم أيضـا أن نشـيد علـــى الطــابع 
ـــا اتمــع  الحيـوي للإجـراءات الجماعيـة الـتي يتعـين أن يتخذه
الدولي الممثل هنا في هذه القاعة، مـع الحـرص علـى ألا ننسـى 
ـــهائي الــذي يتوخــى  أبـدا صـوت اـني عليـهم ولا الهـدف الن

تحقيق المصالحة بين الشعوب. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أعطــــي الكلمـــة الآن 

لممثلة الدانمرك التي ستتكلم بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي. 

الســيدة لــوج (الدانمــــرك) (تكلمـــت بالانكليزيـــة): 
يشـرفني أن أتكلـم بالنيابـة عـن الاتحـاد الأوروبي. وتؤيـــد هــذا 
البيـان بلـدان أوروبـا الوســـطى والشــرقية المنتســبة إلى الاتحــاد 
الأوروبي – إسـتونيا وبلغاريـــا وبولنــدا والجمهوريــة التشــيكية 
ـــا –  ورومانيـا وسـلوفاكيا وسـلوفينيا ولاتفيـا وليتوانيـا وهنغاري
والبلـدان المنتسـبة تركيـا وقـبرص ومالطـة، فضـلا عـن أيســلندا 
وليختنشـتاين البلديـن العضويـن في الرابطـة الأوروبيـة للتجــارة 

الحرة. 
يود الاتحاد الأوروبي أن يعرب مرة أخرى عن دعمـه 
القـوي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة. لقــد 
كـان إنشـــاء المحكمــة في عــام ١٩٩٣ يمثــل خطــوة هامــة إلى 
الأمام في التطوير التدريجي للقانون الجنائي الـدولي، وقـد فتـح 
ـــدا تمامــا لعمــل الأمــم المتحــدة. وكــانت المحكمــة  مجـالا جدي
ولا تــزال تمثــل عنصــرا هامــا في اســتراتيجية اتمــع الـــدولي 
ـــــة  لاســـتعادة الســـلام والأمـــن وســـيادة القـــانون في جمهوري
ـــــا  يوغوســــلافيا الاتحاديــــة، والبوســــنة والهرســــك، وكرواتي

وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة. 
وسـوف يتجـــاوز تأثــير المحكمــة بمــدى بعيــد منطقــة 
البلقان. فالمحكمة مـن خـلال تقديمـها لأفكـار ابتكاريـة وبنـاءة 
عن كيفية جعل العدالة الجنائية الدولية تـأخذ مجراهـا، مـهدت 
السـبيل إلى إقامـة المحكمـة الجنائيـة الدوليـة، وهـــي أول هيكــل 
دولي دائــم لمكافحــة الإفــلات مــن العقــاب بالنســبة لأخطـــر 

الجرائم التي تشغل بال اتمع الدولي برمته. 
وتعتبر المحكمتان مثالين بليغين لتصميم اتمع الـدولي 
على مكافحة الإفلات من العقـاب. فلـم يعـد بإمكـان مقـترفي 
ــــدول أن يتمتعـــوا  الانتــهاكات الخطــيرة للقــانون الإنســاني ال
ـــاب تحــت أي ظــرف مــن الظــروف، أيــا  بـالإفلات مـن العق

كانت رتبهم أو مناصبهم أو جنسيام. 
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ويحيــط الاتحــاد الأوروبي علمــا مــــع بـــالغ الارتيـــاح 
ــــة الإصلاحـــات  بالجــهود الــتي تبذلهــا المحكمــة لمواصلــة عملي
الهيكليــة والتنفيذيــة الــتي بدأــا في عــام ٢٠٠١، ســـعيا وراء 
التوصل إلى حسم سريع للقضايا المعروضة عليها حتى تتمكـن 

من استكمال ما تبقى لديها من مهام بحلول عام ٢٠١٠. 
ومن الناحية الداخلية، أعيـد تنظيـم دائـرة الاسـتئناف 
خلال العام الماضي وذلك بتعزيز روابطها الهيكلية مع المحكمة 
الجنائيـة الدوليـــة لروانــدا. وكــان إدخــال نظــام تعيــين قضــاة 
مخصصـين مـن المسـائل الجديـرة باهتمـام خـاص. فقـــد مكنــت 
خدمــام للمحكمــة مــن أن تجــري المزيــــد مـــن المحاكمـــات 
بـالتزامن. ومـن الناحيـة الخارجيـــة ركــزت المحكمــة اهتمامــها 
علـى اسـتراتيجية الإنجـاز ـدف الانتـهاء مـن تحقيقاـا بحلـــول 
عام ٢٠٠٤ واستكمال أنشطتها في المحكمة الابتدائية، بحلـول 
عـام ٢٠٠٨ والفصـل في جميـع قضايـا الاسـتئناف بحلـول عــام 
ـــد أنجــزت ولايتــها. ويؤيــد  ٢٠١٠ وبذلـك تكـون المحكمـة ق
الاتحـاد الأوروبي الجـــهود الــتي تبذلهــا المحكمــة حاليــا لتركــيز 
عملـها علـى ملاحقـة ومحاكمـــة القــادة المدنيــين والعســكريين 
وشــبه العســــكريين الذيـــن يتحملـــون أكـــبر مســـؤولية عـــن 

الانتهاكات المشار إليها. 
لقد لاحظنا باهتمام كبير استراتيجية المحكمة لتحويل 
القضايا التي تشمل متهمين من المستويين المتوســط والأدنى إلى 
السـلطات القضائيـة الوطنيـة المختصـة علـى النحـو الـذي أقـــره 
مجلـس الأمـن. ونشـــجع دول المنطقــة علــى أن تبــذل الجــهود 
اللازمة لتسهيل عمليات التحويل تلك مـن خـلال جملـة أمـور 
ـــراء تلــك المحاكمــات  منـها توفـير الإطـار القـانوني الـلازم لإج
بطريقة عادلة. وستعمل المحكمة علـى أن تطمئـن نفسـها علـى 
أن السلطات القضائية الوطنية التي ستحول إليها تلك القضايا 
لديها ما يلزم من قدرة وكفايـة واسـتقلال لتقـوم علـى النحـو 
الواجـب بـــالتحقيق في تلــك القضايــا في إطــار زمــني مقبــول 

وبحماية مصالح اني عليهم والشهود. 

وتبين تلك الإصلاحـات قـدرة المحكمـة علـى التعـامل 
مـع التحديـات الـتي تواجهـها وعلـى التكيـف معـها. غـــير أنــه 
علــى الرغــم مــن العمــل الرائــع الــذي تم إنجــازه حـــتى الآن، 
فلا يزال هناك الكثير من العمل الذي يجـب القيـام بـه: فـهناك 
أشــخاص محتجــــزون في انتظـــار المحاكمـــة، ولا تـــزال هنـــاك 
ــــزم  تحقيقــات يتعــين إجراؤهــا وعمليــات اعتقــال لمتــهمين يل
تنفيذها. لذلك يتعين علـى المحكمـة ألا تدخـر وسـعا في سـبيل 

إنجاز مهمتها بأسرع ما يمكن. 
ويلاحــــظ الاتحــــاد الأوروبي أن نجاحــــات المحكمـــــة 
تحققت بتكلفة مـتزايدة بشـكل كبـير. ويشـير تقريـر مراجعـي 
الحسابات فيما يتعلق بمــيزانية السـنتين ٢٠٠١/٢٠٠٠ إلى أن 
هنـاك مجـالا كبـيرا لتحســـين الرقابــة الإداريــة، وتعزيــز فعاليــة 
الميزانية. ونتطلع إلى معرفة المزيد عن الكيفية الـتي تعـاملت ـا 

المحكمة مع توصيات مراجعي الحسابات. 
ومن الشروط الأساسية الحيوية لتعزيـز قـدرة المحكمـة 
علــى أن تلــتزم بــالأهداف المحــددة في اســتراتيجيتها الخاصــــة 
بالإنجـاز التعـاون الكـــامل مــن جميــع الــدول. ويحــث الاتحــاد 
الأوروبي جميـع الحكومـات علـــى أن الوفــاء بالتزامــها الــدولي 
بالتعــاون الكــامل مــع المحكمــة بغــض النظــر عــن تشـــريعاا 

الوطنية. 
ويشـكل التعـاون الكـامل بشـأن جميـع جوانـب عمــل 
المحكمـة شـرطا غـير قـابل للتفـاوض في القـانون الـدولي، ســواء 
كان ذلك مطلوب فيما يتصـل بموقـع المتـهمين أو اعتقـالهم أو 
نقلهم، أو فيما يتصل بضمان الوصول إلى الشهود أو الوثـائق 

أو السجلات أو أي أدلة أخرى. 
وعلـى الرغـم مـن كـــل ذلــك، لا يــزال تعــاون تلــك 
الــدول مــع المحكمــة مشــكوكا فيــه. فــلا يــزال العديــد مــــن 
السـلطات الوطنيـة في يوغوسـلافيا الســـابقة لا يقــدم إلا الحــد 
الأدنى مـن التعـاون. إن اسـتمرار إفـلات رادوفـــان كــارادتيش 



802-66310

A/57/PV.36

ـــاب  وراتكــو ميلادتيــش مــن العقــاب، وهمــا المتــهمان بارتك
جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائـم حـرب 
أمر لا بد من وضع ايـة لـه. وقـد آن الأوان أيضـا لأن تقـوم 
ــــى آنـــتي غوتوفينـــا  الســلطات في كرواتيــا بإلقــاء القبــض عل
ويــانكوبوبينكو المتــهمين بارتكــاب جرائــــم ضـــد الإنســـانية 
وجرائم حرب، ونقلهما إلى المحكمة. وأخيرا إن عدم التعـاون 
من جانب جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية فيما يتعلق بالشــهود 
والسجلات، وعدم قيامها بملاحقة المتهمين واعتقالهم ونقلـهم 
إلى المحكمة أمر غير مقبول بالمرة، وقد دفع المحكمـة إلى إبـلاغ 
مجلس الأمن عـن اسـتمرار عـدم تعـاون جمهوريـة يوغوسـلافيا 

الاتحادية معها في هذا الشأن. 
ويحـــث الاتحــــاد الأوروبي الحكومــــات والســــلطات 
الأخـــرى ذات الصلـــة في البوســـــنة والهرســــك، وكرواتيــــا، 
وجمهوريـــة يوغوســـلافيا الاتحاديـــة علـــى التعـــاون الفـــــوري 
والكامل مع المحكمة. فمـن شـأن عـدم التعـاون بشـكل كـامل 
مع المحكمة أن يؤثر بشكل سلبي وخطير علـى أي تحـرك آخـر 
لتلك البلدان صوب الانضمـام إلى الاتحـاد الأوروبي. وسـيظل 
الاتحاد الأوروبي على اتصال وثيق بالمحكمة فيمـا يتعلـق بتلـك 
المسائل وسيواصل عن كثب متابعة ما يستجد فيها من أمور. 
ــــم كلمـــتي دون أن أشـــكر جميـــع  ولا أريــد أن أختت
فـروع المحكمــة – الدوائــر، وقلــم المحكمــة، ومكتــب المدعيــة 
العامـة – علـى جـــهودهم الدؤوبــة. فــهم يقدمــون إســهامات 
أساسـية لخدمـة السـلام والأمـــن في تلــك المنطقــة وذلــك مــن 
خلال إقامة العـدل وتسـهيل المصالحـة، وبوسـعهم أن يطمئنـوا 
إلى الحصـول علـى الدعـم والتعـاون بشـكل كـامل مـن الاتحــاد 

الأوروبي. 
الرئيـس (تكـلم بالانكليزيـــة): أعطــي الكلمــة لممثــل 

النرويج. 

السيد كولبي (النرويج) (تكلم بالانكليزية): اسمحـوا 
لي بـــأن أســـتهل كلمـــتي بـــالإعراب عـــن تقديرنـــا الكــــامل 
للإنجازات التي حققتـها المحكمـة الجنائيـة الدوليـة ليوغوسـلافيا 
السابقة بمستويات جودة عالية كما يتضح مـن شـتى الأحكـام 
الـتي أصدرـا ومـن التقريـر المعـروض علينـا. ونـــود أن نشــكر 

رئيس المحكمة على تقريره السنوي المفصل. 
لقد أصبح عمل المحكمة يمثل إسـهاما معترفـا بـه علـى 
نطاق واسع في مجال البحــث عـن الحقيقـة ومكافحـة الإفـلات 
مـن العقـاب بالنسـبة لأخطـــر الجرائــم الــتي تثــير قلــق اتمــع 
الـدولي. ولذلـك يمكنـها أن تســـاعد علــى عمليــة إعــادة بنــاء 
اتمع المدني في ظل سيادة القانون. وتتزامن الفترة قيد النظـر 
مــع الإنشــاء التــاريخي لأول محكمــة جنائيــة دوليــة دائمـــة في 
العـالم. ويمثـل ذلـك علامـة بـارزة أخـرى في العمليـة الأساســية 
لجعـل العدالـة الجنائيـــة الدوليــة تــأخذ مجراهــا، وبالتــالي تحفــز 
الدول على الوفاء بواجبها من حيث تقـديم الأشـخاص الذيـن 

ارتكبوا فظائع إلى العدالة. 
وفي ذلك الصدد، تمثل الأحكام التي أصدرا المحكمــة 
إســهامات أساســية في الفقــه القــــانوني الـــدولي فيمـــا يتعلـــق 
بالملاحظــة القضائيــة لمرتكــبي أخطــر الجرائــم الدوليــة. كمــــا 
سـيؤدي اسـتمرار عمـل المحـاكم المخصصـة إلى تمـــهيد الســبيل 

لعمل المحكمة الجنائية الدولية. 
وممــا يســـرنا أن نـــرى المحكمـــة تعمـــل الآن بكـــامل 
طاقتها، وأن الإصلاحات الداخلية والخارجية فيها قـد نفـذت 
ــــة  بنجــاح، ممــا أدى إلى زيــادة واضحــة في أنشــطتها القضائي
لأسباب ليس أقلها وصول تسعة قضـاة مخصصـين. وإذ نـأخذ 
في الاعتبار الحاجة إلى الإعداد للزيادة المنتظرة في عـدد قضايـا 
الاســتئناف، فإننــا نرحــب بشــكل خــاص بوصــول قـــاضيين 
إضافيين إلى دائرة الاستئناف وبتنفيذ الوسـائل الـتي تـؤدي إلى 
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تعزيـز الروابـط الهيكليـة بـين دوائــر الاســتئناف لهــذه المحكمــة 
الدولية وللمحكمة الجنائية الدولية لرواندا. 

وسـيضمن التدبـير الأخـير اتسـاق قـــانون الدعــوى في 
دوائر الاستئناف وسيبسط عمل القضاة وموظفي الدوائر. 

ومع ذلك، مـا زالـت بعـض القضايـا الماليـة والإداريـة 
التي تتعلق أساسا بمحامي الدفاع والمساعدة القانونيـة، تسـبب 
لنـا قلقـا. ولكننـا ننـوء بجـهود المحكمـة لعـلاج هـذه المشـــاكل، 
ونرحـب في ذلـك الصـدد بإنشـاء نقابـة للمحـــامين المختصــين 
بالشؤون الجنائية في المحكمـة الجنائيـة الدوليـة. وسـيكون لهـذه 
النقابــة ســلطات، مــن ضمنــها إنفــــاذ التعديـــلات الجوهريـــة 
المدخلـة علـى مدونـة السـلوك المـهني لمحـــامي الدفــاع وإدخــال 
الإضافـات عليـها، بمـا في ذلـك الحظـــر الصريــح علــى تقاســم 
ــــة بشـــأن تضـــارب  الأتعــاب والمزيــد مــن الأحكــام التفصيلي
المصـالح. وفضـــلا عــن ذلــك، أن التغيــيرات الــتي أحدثــت في 
الأمر المتعلق بتعيين محـامي الدفـاع، بمـا في ذلـك تبسـيط نظـام 
دفع أتعاب المساعدة القانونية وحظر تعيين أقارب أو أصدقـاء 
المتهم أو المحامي أعضاء في فريق الدفـاع مهمـة أيضـا في ذلـك 
الصـــدد. وكتدبـــير مـــانع آخـــر لإمكانيـــة تقاســـم الرســـــوم 
ولأغراض التوفير في التكلفـة، نحـث المحكمـة علـى النظـر بدقـة 
في توصيات مجلس مراجعـي الحسـابات بتخفيـض عتبـة العـوز 
وبتحديـد قـدر المسـاعدة القانونيـة الـتي قـد تقـــدم طــوال مــدة 

الدعوى. 
ومـــن الواضـــح أنـــه لا يمكـــــن للمحكمــــة الدوليــــة 
ليوغوسلافيا السابقة أن تنفذ بمفردهـا جميـع الأعمـال المطلوبـة 
لاســتعادة الســــلام وصونـــه في يوغوســـلافيا الســـابقة. ولـــن 
تستطيع المحكمة أن تحاكم جميع مرتكـبي الانتـهاكات الخطـيرة 
للقانون الإنساني التي ارتكبت أثناء صراع دام أكثر من خمس 
سنوات. واستراتيجية إنجاز ولايـة المحكمـة، كمـا وافـق عليـها 
مجلس الأمن، تبدو عند ممارستها أفضـل وسـيلة تمكـن المحكمـة 

من تحقيق هدفـها في إنجـاز جميـع محاكمـات المحكمـة الابتدائيـة 
بحلول عام ٢٠٠٨. 

وإحالـة القضايـــا الــتي تشــمل متــهمين مــن المســتوى 
المتوسط إلى الولايات القضائية الوطنية المختصـة يمـهد الطريـق 
للمحكمـة الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة لكـي تركـــز بصــورة 
كاملة على محاكمة من يتحملون أكـبر مسـؤولية عـن الجرائـم 
المرتكبـة. والسـماح للمحـــاكم الوطنيــة بمحاكمــة المرؤوســين 
الذين نفذوا الأوامر مـن شـأنه أن يسـاعد كذلـك علـى إعـادة 
بناء هوية وطنية في المنطقـة. ويجـب علينـا في تلـك العمليـة أن 
نســمح بالمرونــة الكافيــة لكــي نضمــن عــدم تمكــن مرتكـــبي 
الجرائـم مـــن أن يقــامروا بــالإفلات مــن العقــاب اســتنادا إلى 

الطبيعة المؤقتة للمحكمة. 
ونجاح المحكمة في تنفيذ ولايتها يتوقف إلى حــد كبـير 
علــى الــدول الأعضــاء. ومــــن المشـــجع أن ٢٣ متـــهما، أي 
ما يقــرب من ثلاث أضعـاف العـدد في فـترة التقريـر الماضيـة، 
إما أم سـلموا أنفسـهم طواعيـة أو قبـض عليـهم أثنـاء الفـترة 
قيد النظر. ومع ذلك، يؤسفنا أن المشاكل القائمـة في التعـاون 
الـــدولي لا تـــزال عقبـــة رئيســـية في ســـــبيل إنجــــاز المحكمــــة 
للإصلاحـات الـتي ســـبق تنفيذهــا والإصلاحــات قيــد النظــر، 
ـــى الرئيــس  وبالتـالي في سـبيل اسـتكمال ولايتـها. والقبـض عل
السـابق سـلوبودان ميلوسـيفيتش ونقلـه بعـد ذلـك إلى لاهـــاي 
كانـا معلمـا بـارزا في مجـال العدالـة الجنائيـة الدوليـــة. ويوضــح 
هذا النقل أنه لا يوجد شخص فوق القانون، بغض النظر عـن 
مركزه أو مركزها. ويجب الآن على السلطات كافة في جميـع 
أنحـاء يوغوسـلافيا السـابقة أن تـدرك أن واجـــب التعــاون مــع 
المحكمــة وفقــا لقــرارت مجلــس الأمــن الملزمــــة أمـــر لا يقبـــل 

التفاوض. 
وممـا لـه أهميـة بالغـة لنجـاح المحكمـة أن تجـرى إحاطــة 
سـكان المنطقـة علمـــا بأعمــال المحكمــة وأن يفــهموا أهميتــها. 
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ونأمل، بل ونؤمن، أن ذلك يحدث وإن كان تدريجيا. وهنـاك 
مبادرة هامة تأخذ ـا المحكمـة في هـذا الصـدد، وهـي برنـامج 
التوعية، الذي يوفـر معلومـات دقيقـة وفي حينـها عـن المحكمـة 
الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة وأنشـطتها لسـكان يوغوســـلافيا 
السابقة. وفي ضوء سياسة إنجاز ولاية المحكمة، صـارت تـزداد 
أيضـا أهميـة الـدور الـذي يؤديـه البرنـامج في متابعـة التطــورات 
والإصلاحــات في نظــم العدالــة الجنائيــــة الوطنيـــة. وترحـــب 
النرويج بالأنشطة الموســعة والتطـور المسـتمر لبرنـامج التوعيـة. 
وأثناء الفترة قيد الاستعراض، منحـت الـنرويج مـا يقـرب مـن 
٠٠٠ ١٠٠ يورو لبرنامج التوعية، ونشجع جميع الدول علـى 
أن تدعم بفعالية العمل المتواصل لتقريب العملية القضائيــة مـن 
الجماهير بغية تعزيـز زيـادة الاسـتبصار، ممـا قـد يشـكل عـاملا 
هامــا في إرســاء الســلام وتحقيــق المصالحــــة لأمـــد طويـــل في 

المنطقة. 
ونناشد جميع الدول أن تثبت، ليـس بـالقول فحسـب 
بـل بـالعمل كذلـك، تعاوـا الكـامل مـع المحكمـــة عــن طريــق 
تسليم المتهمين وتقديم المسـاعدة الكاملـة والفعالـة فيمـا يتعلـق 
بالشهود وتقديم الدعم المالي والمادي و، ليـس بـأقل مـن ذلـك 
أهمية، تقديم المساعدة العملية على إنفاذ الأحكام. وقد أبـدت 
حكومـة الـنرويج اسـتعدادها للنظـر في طلبـات المحكمـة بشـــأن 
إنفاذ الأحكام وتبعا لذلك، وفقا للقوانين الوطنية، لأن تتلقـى 
ـــن الأشــخاص المدانــين ليقضــوا عقوبــام في  عـددا محـدودا م
الـنرويج. ونشـــجع الــدول الأخــرى علــى أن تثبــت التزامــها 
المتواصـل بأعمـال المحكمـة مـن خـلال العمـل الملمـوس في هــذا 

اال البالغ الأهمية. 
ولمـا كنـا مقتنعـين بضـرورة ضمـان عـــدم مقــامرة أي 
ـــالتمتع بــالإفلات مــن العقــاب نتيجــة اقــتراف جرائــم  فـرد ب
الإبادة الجماعية، والجرائـم الأخـرى ضـد الإنسـانية أو جرائـم 

ـــة علــى أننــا  الحـرب الخطـيرة، بوسـع الجمعيـة أن تبقـى مطمئن
ســنظل علــى التزامنــا الطويــل الأجــل بإنجــاح الوفــاء بولايـــة 

المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة. 
السيد تشياه (ماليزيا) (تكلـم بالانكليزيـة): أود أولا 
ــر  أن أضـم صـوتي إلى الوفـود الأخـرى في الإعـراب عـن التقدي
للقـاضي كلـود جـوردا، رئيـس المحكمـة الدوليـــة ليوغوســلافيا 
السـابقة، لعرضـــه تقريــر المحكمــة (A/57/379) علــى الجمعيــة 

العامة. 
ـــة إصــلاح  وتشـعر ماليزيـا بالامتنـان لتقـدم سـير عملي
المحكمــة الــذي بــدأ عــام ٢٠٠٠ في كــــل أجـــهزا الثلاثـــة. 
ويسرنا أن نلاحظ أن عدد القضاة قـد ازداد مـن ٢٢ إلى ٢٥ 
قاضيـا منـذ العـام المـاضي، منـهم ١٦ قاضيـا دائمـا، بمـن فيــهم 
قاضيان من المحكمة الجنائية الدوليـة لروانـدا يعمـلان في دوائـر 
الاســتئناف بالمحكمــة و ٩ قضــــاة مخصصـــين علـــى القائمـــة. 
وتعمـل المحكمـة الآن بكـــامل طاقتــها عــن طريــق الاســتخدام 
الأقصى لدوائر المحاكمة الثلاث، حيث تجـري سـت جلسـات 
لمحاكمــات المحكمــة الابتدائيــة في وقــت واحــد يوميــا. ومـــن 
ــــة ســـتزيد تعزيـــز قـــدرة  المؤكــد أن هــذه التطــورات الإيجابي

المحكمة. 
ولاحـظ وفـد بلـدي أيضـا أن القـاضي جـوردا عــرض 
في ٢٣ تموز/يوليه من هذا العام في جلسة مغلقة لـس الأمـن 
برنـامج عمـــل واســع النطــاق فيمــا يتعلــق باتجــاه المحكمــة في 
المسـتقبل بغيـة الوفـاء بولايتـها المتمثلـة في إنجـاز جميـــع أنشــطة 
ـــام ٢٠٠٨، وذلــك لكــي  محاكمـات الدرجـة الأولى بحلـول ع
ينظر فيه الـس. ووافـق الـس علـى توصيـات الاسـتراتيجية 
العامة التي عرضـها القـاضي جـوردا، بمـا فيـها التوصيـة بإحالـة 
القضايـا الجنائيـة مـن المسـتويين المتوسـط والأدنى إلى الولايــات 

القضائية الوطنية المختصة. 
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وترحب ماليزيا ذا التطور فضلا عن ملاحظـة الـس بشـأن 
الحاجة إلى مزيد من الدراسة للاقتراح الرامي إلى إنشـاء دائـرة 
خاصــة في محكمــة الدولــة في البوســنة والهرســك. ونــــرى أن 
الاسـتراتيجية العامـة ستسـهل بدرجـة أكـــبر تنفيذهــم الســريع 
لولاية المحكمة. ومع ذلك، من المـهم أن تكـون المحـاكم المحليـة 

معدة ومجهزة جيدا لتناول مثل هذه القضايا. 
ولقـد أنشـئت المحكمـة لأسـباب مـن ضمنـها أن يقــدم 
إلى العدالــة الأشــخاص الذيــن يدعــى أــــم مســـؤولون عـــن 
انتـهاكات للقـــانون الإنســاني الــدولي وأن تســهم المحكمــة في 

إحلال السلام بتعزيز المصالحة في يوغوسلافيا السابقة. 
ويجب على الس والمحكمة ممارسة أقصى درجة مـن 
ـــى حســاب تحقيــق  الحـرص حـتى لا تنفـذ عمليـة الإصـلاح عل
هــذه الأهــــداف الهامـــة، كذلـــك مـــن الأمـــور ذات الصلـــة 
بالموضوع التماس آراء البلدان المعنيــة. وماليزيـا علـى ثقـة بـأن 
الس والمحكمة معا يتخذان النهج الصحيح بشأن هذا الأمر. 
ولقـد مضـى مـا يقـارب العقـد منـذ إنشـاء المحكمـــة – 
ويسر ماليزيا أن تعلم أن جملة مـا عـرض علـى المحكمـة بلغـت 
٧٨ قضية، اكتملت منها ٣٠ قضية. ومع ذلـك، نحـن قلقـون 
جدا لأن ٢٠ شخصا متهمين علنا ما زالـوا مطلقـي السـراح، 
بمن فيهم المتهمون الرئيسيون بارتكاب جرائم حـرب، خاصـة 
رادوفان كراديتش وراتكو ملاديتش ويحدونا أمل كبـير في أن 

يعالج هذا الأمر بأسرع ما يمكن. 
إن استمرار حرية هذه الشخصيات الرئيســية وإفلاـا 
من العقاب لن يحول دون استكمال المحكمة لعملها في الإطار 
الزمـني المحـدد فحسـب، وإنمـا سـيعوق تنفيـــذ العدالــة وعمليــة 
المصالحة في البوسنة والهرسك. وتكرر ماليزيا التأكيد على أن 
ولاية المحكمة لن تعتبر كاملـة دون اعتقـال ومحاكمـة المتـهمين 
الرئيسيين من مجرمي الحرب، الذين يعتقد أن معظمـهم مختبـئ 

في جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية وجمهورية صربسكا. 

وفي هــذا الصــدد، تنظــر ماليزيــــا بقلـــق إلى الرســـالة 
الموجهة إلى رئيس مجلس الأمن من القاضي جوردا فيما يتعلق 
بعدم تعاون جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية مع المحكمة. ونحـن 
نشيد برسالة القــاضي جـوردا، ونكـرر التـأكيد علـى أهميـة أن 
تتلقــى المحكمــة المســــاندة والتعـــاون الضروريـــين مـــن جميـــع 
الأطراف المعنية في تنفيذ ولايتها. كذلك، نحث السـلطات في 
جمهورية صربسكا علـى التعـاون الكـامل مـع المحكمـة في هـذا 

الصدد. 
وفي حــين نقــر بــأن هنــاك حاجــــة إلى توفـــر الإرادة 
السياسـية لـدى الـدول للقبـض علـى مجرمـي الحـــرب المتــهمين 
هـؤلاء يجـــب علــى اتمــع الــدولي، وخاصــة مجلــس الأمــن، 
كذلـــك إظـــهار تصميمـــه علـــى تقـــديم المســـاعدة الكاملـــــة 
للمحكمة. وفي هذا الصدد، نلاحظ بقلـق التعليـق الـذي أدلى 
به رئيس بعثـة الأمـم المتحـدة في البوسـنة والهرسـك في جلسـة 
ـــر ٢٠٠٢، فيمــا  الـس المعقـودة في ٢٣ تشـرين الأول/أكتوب
يتعلق بالولاية المحدودة لقوة تثبيت الاستقرار في هذه القضيـة. 
وعليه نأمل أن يفكر الس وجميع الأطـراف المعنيـة بجديـة في 
هذا الأمر من أجل مساعدة المحكمة على القيام بعملـها لتوفـير 
العدالـة لضحايـا الحـرب والجرائـم المرتكبـــة ضــد الإنســانية في 

يوغوسلافيا السابقة. 
كذلك نــود أن نغتنـم هـذه الفرصـة للإعـراب بالنيابـة 
عـن اتمـع الـدولي والإنســـانية عمومــا عــن تقديرنــا العميــق 
للقضاة السابقين على خدمتهم الممتازة في المحكمة. وإذ تكـرر 
ماليزيـا تـأكيد دعمـها الكـامل للمحكمـة، تدعـو مـرة أخـــرى 
اتمع الدولي إلى تقديم الدعم الشامل والمستمر للمحكمـة في 

تنفيذ ولايتها. 
السيد سيمونوفيتش (كرواتيا) (تكلـم بالانكليزيـة): 
ـــة الدائمــة حــيز  بينمـا نرحـب بدخـول المحكمـة الجنائيـة الدولي
النفاذ بعد أقل من عشر سنوات منذ اعتماد قرار مجلس الأمــن 
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٨٢٧ (١٩٩٣)، لا يمكــــن أن يكــــون هنــــاك شــــــك في أن 
المحكمـة الجنائيـة الدوليـة ليوغوســـلافيا الســابقة، بالإضافــة إلى 
محكمـة روانـدا، أديتـا معـا دورا بـالغ الأهميـــة في هــذا التطــور 
للقــانون الجنــائي الــدولي. وخــلال الســنوات التســع الماضيـــة 
ــائي  دفعـت المحكمتـان المخصصتـان تطويـر وإنفـاذ القـانون الجن
الـدولي إلى الأمـام بدرجـة كبـيرة مـــن خــلال تشــكيل معايــير 
ــــة  قانونيـــة جديـــدة، وتعزيـــز حكـــم القـــانون وتوفـــير العدال

للضحايا. 
ومـع ذلـك، كمـا تذكرنـا بحـق اســـتنتاجات التقريــر، 
هنـاك أيضـــا بعــدا آخــر لــدور المحكمــة – هــو إنشــاء ســجل 
ـــدان  للأحــداث الســابقة يمكــن الاعتمــاد عليــه. وبالنســبة لبل
المنطقة ومستقبلها، يمـاثل السـجل التـاريخي الـذي تأسـس مـن 
خـلال الاجتـهادات القانونيـة للمحكمـة في أهميتـه نفـس أهميــة 

عقاب ارمين. 
ــــة  ونظــرا إلى الأهميــة القانونيــة والسياســية، والتاريخي
والتعليميــة، لمحاكمــة ســلوبودان ميلوســيفتش، فــهي أساســـية 
للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة. وهـــي تمثــل 
فرصة لإنشاء الإطـار وتحديـد السـياق اللذيـن ارتكبـت فيـهما 
جميـع الجرائـم الفرديـة في يوغوسـلافيا السـابقة. ومـن المؤسـف 
أن الـترتيب التـاريخي غـير المتسلسـل للمحاكمـة – والـذي بــدأ 
بتهم متعلقة بكوسوفو، بدلا عـن كرواتيـا والبوسـنة – يحـدث 
مشــاكل فيمــا يتعلــق بإعــادة بنــاء منطــق الأحــداث المتصلـــة 
بالتــهم، وبالتــالي يفشــل في إنشــاء ســجل سياســــي وتـــاريخ 

متسق. 
ــــا أكـــبر أهميـــة للنجـــاح في  وتــولي جمهوريــة كرواتي
استكمال ولاية المحكمة. ونحـن ندعـم عمـل المحكمـة ونتعـاون 
معها على نحو وثيق. وكما يلاحظ التقرير على نحـو صـائب، 
تواصل المدعية العامة حوارا مستمرا مع السـلطات الكرواتيـة، 
ــن ٠٠٠ ١٠  الـتي فتحـت سـجلات وثائقـها وسـلمت أكـثر م

وثيقـة، وكفلـت إمكانيـة الوصـول إلى جميـع الشـهود وخـــلال 
الأسابيع الأخيرة فقط تلقت كرواتيا ولبت نصـف دزينـة مـن 

الطلبات المتعلقة بمختلف التحقيقات.  
وأكثر النماذج تعبيرا عن التزام كرواتيا بلا شــك هـو 
الشـهادة الأخـــيرة لرئيــس كرواتيــا أمــام المحكمــة في محاكمــة 
ميلوسيفيتش. والرئيس ميسيتش بوصفه أول رئيس دولة على 
الإطـلاق يمثـل أمـــام دائــرة محاكمــة في محكمــة دوليــة لجرائــم 
الحـرب في قضيـة ضـد رئيـس سـابق لدولـة أخـرى، قـد ســاعد 
على استحداث سابقة هامة أخرى في القضاء الجنائي الدولي. 
وـذه الـروح مـن التعـاون، كـــانت كرواتيــا كذلــك 
صريحة جدا في الإعراب عـن قلقـها إزاء بعـض عنـاصر الاـام 
الموجه إلى الجنرال يوبينكـو، رئيـس الأركـان السـابق للقـوات 
المسلحة الكرواتية. ونظـرا لأن بعـض الشـروط الـتي لا أسـاس 
لها من الناحية الفعلية أو القانونية في هذا الاام، ـدد ببعـض 
الملابســات غــير المرغــوب فيــها بالنســــبة للســـجل التـــاريخي 
ـــتي وقعــت خــلال حــرب التحريــر في كرواتيــا،  للأحـداث ال
قررت الحكومة استكشاف القنوات القانونية المتاحـة في إطـار 
النظام الأساسي للمحكمة والنظام الداخلـي وقواعـد الإثبـات 
بغية الاعتراض على الأجـزاء المعنيـة مـن الاـام. عليـه قدمـت 
الحكومـة مخرجـــين قــانونيين تمــهيديين، يقومــان علــى أســاس 
تفسير المواد ذات الصلة في النظام الداخلـي وقواعـد الإثبـات، 
وقـــد أنشـــأت المحكمـــة ســـلفا دائـــرة اســـتئناف ســـــتقرر في 
الاستئنافات التمهيدية. وقد أكدت حكومة كرواتيا بوضـوح 
أا ستتقيد بحكم دائـرة الاسـتئناف، والـذي يتوقـع أن يصـدر 

في الأسابيع القادمة. 
وقبـل سـنة قـدم الرئيـس والمدعيـــة العامــة اســتراتيجية 
خــروج معقولــة للمحكمــــة. وينبغـــي مواصلـــة التحســـينات 
المؤسســـية والإجرائيـــة المتنوعـــة المتخـــذة في غضـــون الســــنة 
الماضية، لضمان أن تنتهي المدعيـة العامـة مـن تحقيقاـا بحلـول 
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ســنة ٢٠٠٤، وأن تنتــهي دائرتــــا الحكـــم والاســـتئناف مـــن 
قضاياهما بحلول الفترة ما بين ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩ ونحن مراعـاة 
ـــز  للطاقـة المحـدودة للمحكمـة والحاجـة إلى آليـات وطنيـة لتعزي
وضمان احترام حكم القانون، نرحب ــذه الجـهود، وخاصـة 
نماذج العدالة التكميلية، التي تعتمـد علـى المحـاكم المحليـة والـتي 

وضحت أمام مجلس الأمن في تموز/يوليه هذا العام. 
في البوسـنة والهرسـك، يمكـن لمحكمـة الدولـة الجديـــدة 
أن تتـولى النظـر في قضايـا معينـة، بينمـا تواصـل المحـاكم المحليــة 
العمـل وفقـا لإجـراءات �قواعـد التنفيـذ�. والنظـام القضـــائي 
الكــرواتي، الــذي ليــس ملزمــا ــذه القواعــد، بــادر بشـــكل 
مستقل باتخاذ عدد من الإجراءات ضد مرتكبي جرائم الحرب 
الفردية ضد مدنيين كرواتيين، بصرف النظر عن جنسيتهم. 

تولى الرئاسة نائب الرئيس السـيد غريـي – جونسـون 
(غامبيا). 

ونحــن نعــترف بــأن التركــيز علــى مرتكــبي الجرائــــم 
الرفيعـي المسـتوى هـو حجـر الزاويـة في اســـتراتيجية الخــروج، 
ونؤيـد هـذا النـهج. ومـع ذلـك، ينبغـي منـع أيـة محاولـة لإقامــة 
تـوازن مصطنـع بـين كـل أطـراف الصـــراع وذلــك مــن أجــل 
ـــة ينبغــي أن  وضـع سـجل تـاريخي يعتمـد عليـه. وعمـل المحكم
يعكـس بشـــكل دقيــق مــدى ومســتوى الاشــتراك في جرائــم 

الحرب بواسطة أفراد من مختلف أطراف الصراع. 
ـــها المحكمــة ينبغــي أن  والمسـؤولية القياديـة الـتي أدخلت
تطبق على أرفع المستويات مـن الشـخصيات المتورطـة بشـكل 
نشــط في التخطيــط لارتكــاب جريمــة الإبـــادة الجماعيـــة، أو 
الجرائـم ضـد الإنسـانية، أو جرائـم الحـرب والأمـــر بارتكاــا، 
دون تحويل تلك المسؤولية إلى مسـؤولية موضوعيـة، يمكـن أن 
تلقــى بشــكل عــام علــى قيــادة أي بلــد مشــارك في صــــراع 

مسلح.  

وفيما يتعلق بأهمية اعتقال مرتكبي الجرائم ممن هـم في 
أرفـع المسـتويات، يشـجعنا البيـان الـذي أدلى بـه الســـيد جــاك 
بـول كلايـن في مجلـس الأمـن الأسـبوع المـاضي، الـذي طــالب 
ــــور علـــى  بمنــح ولايــة واضحــة لقــوة تثبيــت الاســتقرار للعث
رادوفـان كـاراديتش واعتقالـه. ونحـن نـأمل مخلصـين أن يعمـــل 

مجلس الأمن على ذلك. 
الســــــيد ســــــــاهوفيتش (يوغوســـــــلافيا) (تكلـــــــم 
بالانكليزية): اسمحوا لي في البدايـة بـأن أشـكر رئيـس المحكمـة 
الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، لعرضـه التقريـر السـنوي 
للمحكمة، الذي درسناه بعنايــة. والتقريـر يشـهد علـى العمـل 
النشـط للغايـة الـذي قـامت بـه المحكمـة خـلال العـــام المــاضي، 
سـواء في دوائـر المحاكمـات أو الاسـتئناف، وأيضـا في جوانــب 
أخـرى مـــن أنشــطتها. وفي هــذا الشــأن، أود أن أدلي ببعــض 

التعليقات. 
نحن نرحب بإصلاحات المحكمة الهيكلية، بما في ذلـك 
اسـتراتيجيتها للخـروج، ينبغـي أن تضمـــن إكمــال محاكمــات 
المحكمـة الابتدائيـة بحلـول عـام ٢٠٠٨ وإكمـال العمـل المتبقـي 
بعــد ســنتين مــن ذلــــك التـــاريخ. وبـــالفعل، فـــإن المحكمـــة، 
باعتبارهـا مؤسسـة مخصصـة، لا بـد أن يوضـع لهـا إطـار زمـــني 
للوفاء بولايتها. واعتزام المحكمة أن تركز علـى أخطـر الجرائـم 
وأن تحيـــل القضايـــا الأخـــرى إلى المحـــاكم الوطنيـــة هــــو، في 

اعتقادنا، ج جيد. 
وفي هــذا الصــدد، أود أن أؤكــد علــى أهميــة إنشـــاء 
دائرة خاصة لمحاكمـة مرتكـبي جرائـم الحـرب في إطـار محكمـة 
الدولـة في البوسـنة والهرسـك، كجـزء مـن سياســـة ــدف إلى 
تحسين قدرات المحاكم الوطنية على تناول تلك القضايـا. ومـع 
ذلك، نعتبر أن هذا المفـهوم الخـاص بإحالـة القضايـا ينبغـي أن 
يطبــق في المســتقبل علــى كــل الــدول الخاضعــة لاختصــــاص 
المحكمــة. ونحــن، في جمهوريــة يوغوســلافيا الاتحاديــة، نبــــذل 
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ــاول  جـهودا لإصـلاح القضـاء مـن أجـل تعزيـز قدراتـه علـى تن
هذه القضايا المعقدة الخطيرة. 

وفيما يتعلق بمسألة أخـرى ذات طـابع أكـثر تعميمـا، 
ــــة إلى أنـــه لا النظـــام  اسمحــوا لي بــأن أســترعي انتبــاه الجمعي
ـــات  الأساســي للمحكمــة ولا النظــام الداخلــي وقواعــد الإثب
ــــن احتجزـــم  تنــص علــى دفــع تعويضــات للأشــخاص الذي
المحكمة على سبيل الخطـأ ثم أفرجـت عنـهم. وحكومـة بلـدي 
تعتقد أنه من الملائم ومن الإنصـاف دفـع التعويـض المنصـوص 
عليه في التشريع الوطني لدول كثيرة، بما في ذلك دولـتي. وإذا 
قُدمــــت تعويضــات لأفــراد قبض عليهم وأخلي سبيلهم بعـد 
ذلك، فإن ذلـك مـن شـأنه أن يسـهم إسـهاما كبـيرا في عدالـة 

معاملة المتهمين. 
وأود أيضــا أن أتنــاول بإيجــاز عمــــل برنـــامج محـــدد 
ـــامج التوعيــة الــذي يســتهدف الشــعوب في  للمحكمـة – برن
أقـاليم يوغوسـلافيا السـابقة. وينبغـــي للمحكمــة، لكــي تفــي 
ـــهودا إضافيــة حــتى ينظــر إليــها  بمهمتـها بنجـاح، أن تبـذل ج
ويعترف ا باعتبارها هيئة عادلـة، محـايدة غـير سياسـية تطبـق 

معايير متساوية على كل الذين يخضعون لاختصاصها.  
والتعاون بين جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية والمحكمـة 
عمليـة معقـدة كمـا هـو مبـين في التقريـر المعـروض علينــا. وفي 
هذا السياق، نود أن نذكِّر بأن الحكومـة الحاليـة ليوغوسـلافيا 
تولـت السـلطة منـذ أقـل مـن عـامين. والتعـــاون مــع المحكمــة، 
الذي لم يكن موجودا تماما من قبل قد تحسن وتكثف بشـكل 
مستمر خلال تلك الفترة. واسمحوا لي بأن أعطي عـددا قليـلا 

من الأمثلة المحددة. 
لقــد نقــل ١٤ فــردا متــهما مــــن أراضـــي جمهوريـــة 
يوغوسـلافيا الاتحاديـة إلى الحجـز القضـائي للمحكمـــة، تســعة 
منهم خلال الفترة الـتي يشـملها التقريـر. وإلى جـانب الرئيـس 
السابق سلوبودان ميلوسـيفيتش الـذي كـانت محاكمتـه معلمـا 

بارزا في عمل المحكمة في العام المـاضي، كـان مـن بـين أولئـك 
الأشخاص رئيس الأركـان العامـة السـابق لجيـش يوغوسـلافيا 
وزيــر الدفــاع الاتحــادي، ونــائب رئيــس الـــوزراء الاتحـــادي 
ـــي المســتوى  السـابق، والعديـد مـن الضبـاط العسـكريين الرفيع
وعدد من المشتبه فيهم من جمهورية صربسكا. وقـد أصـدرت 
المحـاكم اليوغوسـلافية أوامـر بـالقبض علـى ١٧ فـردا متـــهمين 
آخريـن طلبـت المحكمـة الجنائيـة الدوليـة ليوغوسـلافيا الســـابقة 

القبض عليهم. 
وفي أوائل نيسان/أبريل من هذا العام، أصـدر البرلمـان 
الاتحـادي قانونـا بشـأن التعـاون مـــع المحكمــة. وأنشــئ مجلــس 
وطني للتعاون مع المحكمة، برئاسـة وزيـر الخارجيـة الاتحـادي. 
ونحن ندرك أن بعض أحكام هـذا القـانون بحاجـة إلى تحسـين، 
ونسعى في الوقت الحالي إلى معالجة هذه المسـألة. ومـع ذلـك، 
تود حكومة بلدي أن تؤكد أن تلك الأحكـام لم تكـن، حـتى 

الآن، من الناحية العملية عقبة أمامها أمام التعاون.  
واســتجابت جمهوريــة يوغوســلافيا الاتحاديــة، حــــتى 
ـــــة  الآن، إلى ٣٤ طلبـــا لتوفـــير وثـــائق طلبتـــها المدعيـــة العام
ــــن  للمحكمــة، بمــا في ذلــك تقــارير كاملــة مــن ١٧ دورة م
ــــى ومـــن القـــائد العـــام لجيـــش  دورات مجلــس الدفــاع الأعل

يوغوسلافيا. 
وفيمـا يتعلـــق بالاتصــال بالشــهود، وفّــرت حكومتــا 
يوغوســلافيا وصربيــا المعلومــات المطلوبــة عــن حـــوالي ١٠٠ 
شـاهد ومشـتبه فيـه. وأذنـا لأكـثر مـن ٣٠ مســـؤولا وموظفــا 
ـــك بشــأن أمــور  بالدولـة سـابقا أو حاليـا بالشـهادة، بمـا في ذل
تشكل أسرارا عسكرية أو من أسرار الدولة. وكان من بينهم 
رئيس جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية السابق ورئيس الأركـان 

العامة السابق لجيش يوغوسلافيا. 
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وقد أشار مكتب المدعية العامـة نفسـه مؤخـرا إلى أن 
حكومة جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية زادت عدد اسـتجاباا 

لطلبات الحصول على الوثائق والوصول إلى الشهود. 
وفي الختـــام، اسمحـــوا لي بـــأن أؤكـــــد أن جمهوريــــة 
يوغوسـلافيا الاتحاديـة تعتقـد أن كـــل الأفــراد المســؤولين عــن 
الجرائــم الدوليــة ينبغــي أن يقدمــوا إلى العدالــة، ســواء أمــــام 
المحــاكم الدوليــة مثــل المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســـلافيا 
السابقة أو أمام محاكم وطنيـة. وحكومـة بلـدي تقـر بالتزامـها 
بالتعـاون مـع المحكمـــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســلافيا الســابقة 
وستواصل القيام بذلك. وأنا واثق بأن اتجاه التحسن والتعزيـز 
في التعاون بين جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية والمحكمـة الـذي 

شهدناه خلال العامين الماضيين سيستمر في المستقبل. 
السـيد كوسـليوجيتش (البوســـنة والهرســك) (تكلــم 
بالانكليزيــة): ترحــب حكومــــة البوســـنة والهرســـك بتقريـــر 
المحكمـة الجنائيـة الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة، الـــذي عرضــه 
علـى الجمعيـة العامـة رئيـس المحكمـة، القـاضي كلـود جـــوردا، 
ــــام  وتثــني علــى الإنجــازات الــتي حققتــها المحكمــة خــلال الع

الماضي.  
وأود أن أغتنـم هـذه الفرصـة لأشـكر الرئيـس جـــوردا 
والمدعيـة العامـة، السـيدة ديـل بونـتي علـى بيانيـهما الواضحــين 
الصريحـــين بشـــأن الجـــــهود الراهنــــة للمحكمــــة وخططــــها 

المستقبلية، التي ذكراها في تقريريهما. 
إن رئاسة وحكومة البوسـنة والهرسـك تؤيـدان تـأييدا 
تامـا أنشـطة المحكمـة، ليـس بـالقول فقـط وإنمـا بـالعمل. ونحــن 
نعتقـد أن المحكمـة تقـوم بـــدور رئيســي في عمليــات المصالحــة 
وصــون الاســتقرار والســلام، ســواء في بلــدي أو في جنــوب 
شـرقي أوروبـــا. ونؤكــد أيضــا علــى دور المحكمــة في إضفــاء 
الطابع الفردي على جرائـم الحـرب كشـرط مسـبق للمصالحـة 

المستدامة بين الأعراق في المنطقة بأكملها. 

ـــن  كـان مـن بـين الأشـخاص ذوي الرتـب العاليـة الذي
أدانتـهم محكمـة الأمـم المتحـدة مؤخـرا لارتكـام جرائـم ضــد 
الإنسانية بيليانا بلافيتش، التي لم تعترف بأا مذنبة فحسـب، 
بل إا أعربت للضحايـا عـن ندمـها علـى دورهـا في اضطـهاد 
وترحيل عدد كبير من المسلمين والكروات. وينبغـي أن تعتـبر 
هذه البادرة معلَما في عملية المصالحة. ونحن نوافق أيضـا علـى 
ـــى مرتكــبي هــذه الجرائــم الرفيعــي المســتوى  إلقـاء القبـض عل

ومحاكمتهم ينبغي أن يكونا الدور الرئيسي للمحكمة. 
إن مواطـني بلـدي، لا ســيما ضحايــا جرائــم الحــرب 
والشهود، قد تـابعوا باهتمـام أعمـال المحكمـة الجنائيـة الدوليـة 
ليوغوسلافيا السابقة، مما يعكس تأثيرها على حيـام اليوميـة. 
– مـــن جميــع اموعــات الإثنيــة في  وقـد عـانت أسـر عديـدة 
المنطقـة، لا سـيما في البوســـنة والهرســك، أثنــاء فــترة الحــرب 
١٩٩١-١٩٩٥. وفي السنة الماضية، اكتشف عدد كبـير مـن 
القبور الجماعية الجديـدة، ممـا يشـهد علـى حجـم الجرائـم الـتي 
ارتكبـت. ومـن شـأن كـل حكـم تصـدره المحكمـة أن يســـاعد 
ـــل أنشــطة  علـى تخفيـف آلام ومعانـاة الضحايـا وأسـرهم. وتمثِّ
المحكمة بالنسبة للعديدين في البوسنة والهرسـك الأمـل الوحيـد 
في أن العدالة ستتحقق في ايـة المطـاف. ومحاكمـة سـلوبودان 
ميلوفيتـش، الـذي تشـمل لائحـة الاـــام الموجهــة إليــه جريمــة 
الإبـادة الجماعيـة الـتي ارتكبـت في البوسـنة والهرســـك، تجــري 
متابعتـها باهتمـام خـاص، لأنـه يتوقـــع أن تكشــف عــن دليــل 

قوي جديد على الأسباب الجذرية للصراع في المنطقة. 
إن مجرمـي الحـرب رمـوز لاسـتخدام العنـــف لتحقيــق 
أهداف سياسية. ولذلك، فـإم يمثلـون مصـدر عـدم اسـتقرار 
مستمر في المنطقة. ولهـذا السـبب نشـعر بإحبـاط شـديد وقلـق 
بالغ لأن ٢٠ مجرم حرب صدرت ضدهم علانيـة لوائـح اـام 
لا يزالـون طليقـين. وفي العـام المـاضي، عندمـــا خــاطبت هــذه 
الجمعيـة، كـــان يوجــد ٢٦ شــخصا طليقــا صــدرت ضدهــم 
لوائح اام. وحقيقة أنه يوجد اليوم ٢٠ ممن صــدرت ضدهـم 
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لوائح اام لا يزالـون طُلقـاء لا تـدل علـى نجـاح. وحقيقـة أن 
مجرمـي حـرب صـدرت ضدهـم علانيـة لوائـح اـام، لا ســـيما 
ــــو ملاديتـــش، لا يزالـــون طُلقـــاء  رادوفــان كراديتــش وراتك
فحســب، بــل إــم أيضــا يســتطيعون التأثــــير علـــى الوضـــع 
السياسي في بلدي، دليل علـى أن برامجـهم السياسـية المسـتندة 

إلى نظرية المناطق �المطهرة إثنيا�، لا تزال حية. 
إن عـــدم الارتيـــاح العـــام الواضـــح بالنســـبة لعمــــل 
المحكمة، الذي سجل مؤخرا، وكذلك الحقيقـة المعروفـة جيـدا 
بأن بعض مجرمـي الحـرب الذيـن صـدرت ضدهـم لوائـح اـام 
يعتـبرون أبطـالا لـدى جـزء كبـير مـن السـكان في كـل بلـــدان 
المنطقـة، يبينـان بوضـوح أن القوميـين، الذيـن يعـارضون بقـــوة 

أنشطة المحكمة، لا يزالون قادرين على العمل. 
ونحن نوافق علـى أن إحـلال السـلام الدائـم والمسـتقر 
ـــع الأفــراد  في البلقـان لـن يتحقـق مـا لم يمثـل أمـام المحكمـة جمي
الرفيعـي المسـتوى الذيـن صـدرت لوائـح اـام ضدهـم. ونعتــبر 
أيضـا أن الـدور القيـادي للمجتمـع الـدولي فيمـا يتعلـــق بإلقــاء 
القبض على هـؤلاء الأفـراد هـام للغايـة. وقـد ثبـت بـالفعل أن 
الأحزاب السياسية المحليـة والحكومـات لا تتعـاون تعاونـاً تامـاً 
ـــم علــى ذلــك تحــت ضغــط دولي  مـع المحكمـة إلا عندمـا ترغ
ـــتزام اتمــع الــدولي بدعــم عمــل المحكمــة، ماليــا  مطـرد. وال
وسياســيا علــى حــد ســواء، ســيثبت مصداقيتــه في المنطقــــة. 
واستعداده لإعطاء أولوية قصـوى لإلقـاء القبـض علـى مجرمـي 
الحرب الذين صدرت ضدهم لوائح اام سـيكون دليـلا علـى 

التزامه بالقيم الأخلاقية والأدبية المقبولة عالميا. 
نحـــن في البوســـنة والهرســـك شـــهدنا جرائـــم ضـــــد 
ـــدا.  الإنســانية لا ينبغــي أن تنســى، ولــن نســتطيع نســياا أب
فـــالقتل الجمـــاعي ومعســـكرات الاحتجـــاز وإذلال المدنيــــين 
ـــاعي المنــهجي والتطــهير العرقــي  وتعذيبـهم والاغتصـاب الجم
وحتى الإبادة الجماعيـة كـانت جميعـها واقـع البوسـنة لمـا يزيـد 

ـــرين. ونتيجــة لهــذه  علـى ثـلاث سـنوات في ايـة القـرن العش
التجـارب، أظـهرت البوسـنة والهرسـك التزامـا خاصـــا بإنشــاء 
المحكمة الجنائية الدولية. ويحدونا الأمل في أن تتمكـن المحكمـة 
ــــة إلى القيـــام بمهمتـــها الرئيســـية –  الجنائيــة الدوليــة، بالإضاف
محاكمة الأشخاص المسؤولين عن الجرائم الجسيمة – من اتخاذ 
إجـــراءات وقائيـــة بغيـــة ردع ارتكـــــاب جرائــــم حــــرب في 
المستقبل. ويحدونا الأمل في أن تحدث المحكمة الجنائية الدوليـة 
وعيا كبيرا لدى اتمع الدولي بالنسبة لمبـادئ العدالـة الجنائيـة 
الدولية، وكذلك المساءلة، مما قد يلعـب دورا هامـا في توطيـد 
الســلم والاســتقرار العــالمي. إلا أن المحكمــة الجنائيــة الدوليــــة 
ستسـتخدم نفـس الأدوات الـتي اســـتخدمتها المحكمــة الجنائيــة 
ــــلافيا الســـابقة لمحاكمـــة الأشـــخاص الذيـــن  الدوليــة ليوغوس
صدرت لوائح اام بحقهم. ولم تتلـق المحكمـة الجنائيـة الدوليـة 
ليوغوســلافيا الســابقة حــــتى الآن الدعـــم الضـــروري لإلقـــاء 
القبـض علـى القـادة الرفيعـي المسـتوى والجنـاة السـيئي الذكـــر 
المسؤولين عن أخطر الجرائـم. ولذلـك، فـإن عـدم فعاليـة هـذه 
العمليــة يــهدد بإضعــاف مصداقيــة المحكمــة الجنائيــة الدوليـــة 

نفسها، حتى قبل أن تصبح عاملة. 
ونحـن نـدرك أنـــه يوجــد في المنطقــة عــدد أكــبر مــن 
ـــة  المتـهمين بجرائـم حـرب تجـب محاكمتـهم. ونظـرا لأن المحكم
الجنائيــة الدوليــة ليوغوســلافيا الســابقة لا تنــوي أن تحــــاكم 
إلا مرتكـبي الجرائـم الرفيعـي المسـتوى، فـإن حكومـــة البوســنة 
والهرسـك ترحـب بمبـادرة المحكمـة لمحاكمـة بعـــض القضايــا في 
محاكم البوسنة والهرسك تحت رعايـة المحكمـة الدوليـة الجنائيـة 
ليوغوسـلافيا السـابقة. إلا أننـا نتوقـع أن تظـل مسـؤولية إلقـــاء 
القبـض علـى أسـوأ الجنـاة سمعـة ومحاكمتـهم تقـــع علــى عــاتق 
اتمع الدولي والأمم المتحدة، حتى بعد انتـهاء الولايـة الحاليـة 

لبعثة الأمم المتحدة في البوسنة والهرسك. 
الرئيــس بالنيابــة (تكلــم بالانكليزيــة): اســــتمعنا إلى 

آخر متكلم في مناقشة البند ٤٥ من جدول الأعمال. 
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وذا تكون الجمعية العامة قد اختتمـت هـذه المرحلـة 
من نظرها في البند ٤٥ من جدول الأعمال. 

البند ٤٦ من جدول الأعمال 
تقرير المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشـخاص المسـؤولين 
عـن أعمـال الإبـادة الجماعيـة وغـير ذلـــك مــن الانتــهاكات 
الجسيمة للقانون الإنساني الـدولي المرتكبـة في إقليـم روانـدا 
والمواطنين الروانديين المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية 
ـــة المرتكبــة في أراضــي دول  وغيرهـا مـن الانتـهاكات المماثل
مجــاورة بــين ١ كــانون الثــاني/ينــاير و ٣١ كــــانون الأول/ 

ديسمبر ١٩٩٤ 
مذكـرة مـن الأمـين العـام يحيـل ـا التقريـر الســنوي 

 (A/57/163) السابع للمحكمة الجنائية الدولية
الرئيس بالنيابة (تكلم بالانكليزية): هـل لي أن أعتـبر 
أن الجمعيـة تحيـط علمـا بــالتقرير الســنوي الســابع للمحكمــة 

الجنائية الدولية لرواندا (A/57/163)؟ 
تقرر ذلك. 

الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالانكليزيـة): أعطـي الكلمــة 
ــة  الآن للسـيدة نافـانيثيم بيـلاي، رئيـس المحكمـة الجنائيـة الدولي

لرواندا. 
السـيدة بيـــلاي (تكلمــت بالانكليزيــة): يشــرفني أن 
أعرض على الجمعية تقريرا عن أنشطة المحكمة الجنائية الدوليــة 

لرواندا لعام ٢٠٠١-٢٠٠٢. 
لقد اتسم هذا العام بنجاح وأزمات على حد سـواء. 
ولأقتبس من شارلس ديكينـز، �كـان أفضـل الأوقـات، كـان 

أسوأ الأوقات� (قصة مدينتين). 
ــــة  خــلال الســنة قيــد الاســتعراض، شــاركت المحكم
بنشاط في إجراء تسع محاكمـات ضمـت ٢٢ متـهما. وتجـري 
كل دائرة محاكمة ثلاث محاكمات بطريقة متزامنـة في مراحـل 

تستغرق من أسـبوعين إلى سـتة أسـابيع لكـل محاكمـة. ونظـام 
إجــراء محاكمــات متعــددة مرهــق للقضــاة، ويتطلــب وضــــع 
خطط وجداول دقيقة، بالتشاور مع جميـع الأطـراف المعنيـين، 
بمن فيهم نحو ٦٠ من محامي الدفاع من مختلـف البلـدان. ومـع 
ذلك، في ضوء العدد الكبير من المتهمين الموجودين في الحبـس 
الاحتياطي والمدة الطويلة لاحتجـازهم وضـرورة تقـديم موعـد 
استكمال ولاية المحكمة، اضطر القضاة للنظر في عـدة قضايـا. 
يجـب ملاحظـة أنـه بينمـا تسـمح المحاكمـة بالنوبـات بمحاكمـــة 
أكـبر عـدد ممكـن مـن المتـهمين، فإنـه يـترتب عليـها أن إصــدار 
الأحكام في المحاكمات التي تم الانتهاء منها يأخذ وقتا طويلا، 
حيث أن القضاة يقضون وقتا أطول في المحكمة ووقتـا أقـل في 

التركيز على إعداد الأحكام. 
ـــن  ويســعدني أن أخطركــم أننــا نــرى ثمــار عــامين م
الإعــداد قبــــل المحاكمـــات. وســـتصدر المحكمـــة حكمـــين في 
قضيتين لمحاكمة ثلاثة أشخاص متهمين - قضية نتاكيروتيمانـا 
وقضية سيمانزا � قبل اية هذا العام وفي بواكير العام القـادم 
علــى التــوالي. وفي القضايــا الخمــــس التاليـــة، أـــى الادعـــاء 
ـــاع: في قضيــة  الشـهادة وتسـتمع المحـاكم الآن إلى مرافعـة الدف
وسائط الإعلام، استدعى الادعاء ٤٧ شاهدا عبر فترة بلغـت 
١٦٣ يوما، وبدأ الدفـاع في أيلـول/سـبتمبر وقـد اسـتمعنا مـن 
فورنـا إلى ثلاثـة شـهود، وفي قضيـة كـاجيليجيلي، كـان هنــاك 
ـــوا بشــهادام؛ وفي  ١٥ شـاهد ادعـاء و ١١ شـاهد دفـاع أدل
قضية كاموهاندا، كان ٢٨ شاهد ادعاء وسبعة شـهود دفـاع 
أدلـوا بشـهادام؛ وفي قضيـة شـانغوغو أدلى ٤٠ شـاهد ادعــاء 
و ٣٧ شــاهد دفــاع بشــهادام؛ وفي قضيــة نيييتيغيكـــا، أدلى 
١٣ شـاهد ادعـاء بشـهادام وبـدأ الدفـاع مرافعتـه في تشــرين 
الأول/أكتوبر. وفي قضية العسكريين في باغوسـورا وفي قضيـة 
بوتــاري � إجمــالي المتــهمين في القضيــة عشــرة أشــــخاص - 

تستمع المحكمة الآن إلى مرافعة الادعاء. 



1802-66310

A/57/PV.36

وممــا ســبق، ســيلاحظ أنــه في ايــة ولايتنــا الثانيـــة، 
ـــهت منــها المحكمــة ارتفاعــا  سـيرتفع عـدد المحاكمـات الـتي انت
كبيرا. وإن سرعة الإجراءات بطيئـة، ولكـن يجـب أن يتوخـى 
القضــاة الدقــة في مراعــام القواعــــد الدوليـــة للمحاكمـــات 
العادلة مع الاحترام الكامل لحقـوق الأشـخاص المتـهمين. وفي 
ذلـك الصـدد، أشـير إلى أن جميـع أحكامنـا قـد صمـــدت أمــام 

اختبار الاستئناف. 
ــــهام  ولا يـــزال القضـــاة ينفـــذون تدابـــير لتدعيـــم الم
القضائية وللإسراع بالمحاكمات. وفي الجلسات العامة للقضـاة 
الـتي انعقـدت في أيـار/مـــايو وتمــوز/يوليــه مــن هــذا العــام، تم 
استعراض التقدم المحرز في القضايـا وتم اعتمـاد قواعـد جديـدة 
لزيــادة ســــرعة المحاكمـــات والنظـــر في اســـتئناف الأحكـــام. 
وتشمل بعض تلك القواعد القاعدة ١١ مكرر التي تيسر نقل 
المتــهمين إلى الســلطات القضائيــة الوطنيــــة للمثـــول أمامـــها؛ 
والقـاعدة ٦٥ مكـرر الـتي تسـمح لدائـرة المحاكمـة أو للقــاضي 
ـــين الأطــراف لضمــان ســرعة  بالإشـراف علـى تبـادل الآراء ب
المحاكمات؛ والقاعدة ٩٢ مكرر، التي تسمح بقبول الإفـادات 
المكتوبة بوصفها أدلة عوضا عن الشـهادة الشـفوية؛ والقـاعدة 
٥ مكرر التي تمنع صراحة ترتيبات تقاسم الرسوم بـين المحـامي 

وموكله. 
ولا يزال القضاة ينفذون تدابير لممارسة رقابة قضائية 
ـــــدوا مؤتمــــرات ســــابقة  أكـــبر علـــى الإجـــراءات. وقـــد عق
للمحاكمــات ومؤتمــرات لتقييــم الوضــع مــن أجــــل تبســـيط 
إجراءات المحاكمة، ولتحديد عدد الشهود والوثائق الـتي تقـدم 
بوصفـها معروضـات، ولوضـع قيـود علـى طـول مـــدة شــهادة 
الشهود. وقد أمر القضاة بعـدم دفـع تكـاليف المحـامين المعينـين 
كوسيلة لتثبيط الالتماسات الطائشة وإسـاءة اسـتخدام قواعـد 
الإجراءات القانونية. وجرى التصرف في الالتماسات بطريقـة 
ـــها إلى قضــاة أفــراد بــدلا مــن دائــرة  أسـرع مـن خـلال إحالت
كاملة؛ وبالنظر في الالتماسات بإيجاز بدلا من عقـد جلسـات 

اســـتماع للمحكمـــــة؛ وبــــإصدار قــــرارات شــــفوية بشــــأن 
الالتماسات المقدمة خلال المحاكمة والحـد بذلـك مـن مقاطعـة 

الاستماع إلى الشهادة. 
وبــالرغم مــن أفضــل جــهود القضــاة وجميــع أقســـام 
ـــــدة طويلــــة وكثــــيرا  الدعـــم، ظلـــت المحاكمـــات تســـتمر لم
مـا تسـتعصي علـى خططنـا الموضوعـة للإسـراع بــالإجراءات. 
واسمحوا لي أن أعرض عليكم بعض أسـباب ذلـك أن المسـائل 
الـتي تظـهر أثنـاء المحاكمـة معقـدة جـــدا مــن الناحيــة القانونيــة 
والناحية الوقائعية، وكثيرا ما تكون أكثر تعقيدا بكثير مما هـي 
ـــهمون وجــهت إليــهم ــم  عليـه علـى المسـتوى الوطـني. والمت
التـآمر والمسـؤولية القياديـــة؛ ولذلــك فقــد تشــمل محاكمــام 
مــا يصــل إلى ١٠٠ شــــاهد وقـــد تســـتغرق عـــدة ســـنوات. 
والترجمة الشفوية لإجـراءات المحاكمـات بثـلاث لغـات، وهـي 
الكينيـا روانـدا والفرنسـية والانكليزيـة، عـــلاوة علــى الفــروق 
الثقافيـة واللغويـة الدقيقـة والخصـــائص الفريــدة المقترنــة بفــهم 
الأســئلة بالكينيــا روانــدا، تتســبب في إطالــة زمــن إجـــراءات 
المحاكمـة بضعفـي أو ثلاثـة أضعـاف زمـن المحاكمـة الـتي تجــري 
بلغة واحدة. وإضافة إلى ذلك، هنـاك حجـم كبـير مـن وثـائق 
المحكمة، وتحــدث تأخـيرات في ترجمـة هـذه الوثـائق والكشـف 
عمـا فيـها بثـلاث لغـات. ويقتضـي الأمـر إتاحـة وقـت إضــافي 
لمحـامي الدفـاع للإعـداد والتحقيـق، والبحـث عـــن الشــهود في 
العديــد مــن البلــدان ومخيمــات اللاجئــين، وإعــداد جداولهــم 
الخاصة وفقا لذلك. والمحامون يسافرون إلى أروشا من أمـاكن 
عديدة في العالم. وهناك تأخيرات في مثول الشهود وفي بعض 
ـــدا. وقــد  – القـادمين مـن روان الحـالات، عـدم مثـول الشـهود 
ســاعدت دول عديــدة المحكمــة علــى ترتيــب الاتصــــال مـــع 
الشـهود وتيسـير سـفرهم، حـتى أولئـك الذيـن ليســـت لديــهم 
وثائق سفر. ومـع ذلـك، فقـد مـرت المحكمـة الجنائيـة الدوليـة 
لروانـدا هـذا العـام بصعوبـات فيمـا يتعلـق بتدفـق الشـهود مــن 
رواندا. إن عدم مثول الشهود من رواندا قــد أضـر بـالتخطيط 
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المتقـن للروزنامـة القضائيـة وهـو يمثـل انتكاســـة كبــيرة للعمــل 
القضائي. 

وفي حزيـــران/يونيـــه ٢٠٠٢، اســـــترعت الدائرتــــان 
ـــة  الأولى والثانيـة مـن دوائـر المحاكمـة انتبـاه السـلطات الراوندي
لالتزاماــا القانونيــة بالتعــاون مــع المحكمــة الجنائيــــة الدوليـــة 
لرواندا ولتيسير سـفر الشـهود بحيـث يمكـن مواصلـة القضايـا. 
ـــم مــن هــذه الطلبــات، لم يتــم إرســال الشــهود،  وعلـى الرغ
ممــا نتــج عنــه تــأجيل قضيتــين وفقــدان ١٥ يومــا مــــن أيـــام 
المحاكمــة. وفي ٢٦ تمــوز/يوليــه، أبلغــت مجلــس الأمــن بعـــدم 
التعاون ذلك. وذكرت أن التغيـيرات الإداريـة الـتي قـامت ـا 
السـلطات الروانديـــة قــد أدت إلى عــدم إصــدار وثــائق ســفر 
للشهود الروانديين أو تأجيل إصدارها وأن الحكومة الرواندية 
لم تكن تفي بالتزاماا مـن أجـل تيسـير مثـول شـهود الادعـاء 
وشهود الدفاع أمام المحكمة. ويبدو أن الحكومة الروانديــة قـد 
ـــا مــع المحكمــة، وقــد حثثــت الــس علــى أن  أوقفـت تعاو
يستخدم نفوذه لدى حكومة روانـدا لاسـتعادة التعـاون الجيـد 
السابق الذي قدمتـه للمحكمـة عـبر السـنوات السـبع ونصـف 

السنة الماضية. 
وفي الوقت الحاضر، تستمر المحاكمات، ولكن ممـا لـه 
صلــة وثيقــــة بـــالموضوع أن نشـــير إلى أن الدفـــاع في خمـــس 
محاكمـات، يعـرض قضيتـه ويكـون معظـم شـهود الدفـاع مـــن 
خارج رواندا. ومن ضمن شهود الدفاع البالغ عددهـم ١٢٢ 
الذيـن مثلـوا أمـام المحكمـة هـذا العـام، كـان ٢٠ مـــن روانــدا. 
ويجـب حـل مســـألة ســفر الشــهود مــن روانــدا حــتى يمكــن، 
مواصلة المحاكمات التي تسـتمع إلى شـهادة الادعـاء في الوقـت 

المحدد. 
وقــد وجــهت الدعــوة إلى وزيــر العــدل والعلاقــــات 
المؤسســاتية في روانــدا، الأونرابــل جيــان دي ديــــو موكيـــو، 
وأيضا إلى رئيس المحكمة العليا والمدعي العام في رواندا لزيـارة 

ــــرة وأيضـــا  المحكمــة بغيــة مراقبــة الإجــراءات القضائيــة مباش
لمقابلتنا. وقد سعدت سعادة كبيرة حينما علمت صباح اليـوم 
أن الدعـوة ســـتقبل وأود أن أشــكر الحكومــة الروانديــة علــى 

ذلك. 
أقـــدم الآن اســـتعراضا موجـــزا لقضايانـــا. وجـــــهت 
المحكمة الجنائية الدوليـة لروانـدا لوائـح اـام إلى ٨١ شـخصا؛ 
تم اعتقـال ٦٢ بـالفعل ولا يـزال ١٨ شـــخصا طليقــين. ومــن 
ــة،  الأشـخاص الــ ٦٢ المعتقلـين، صـدرت أحكـام في حـق ثماني
وتمـت تبرئــة واحــد، وتجــري الآن محاكمــة ٢٢، وهنــاك ٣١ 
محتجزا ينتظرون بدء محاكمام. ولقد صرحت المدعيـة العامـة 
ـــا، تشــمل ١٣ شــخصا مــن  بأـا جـاهزة لمحاكمـة سـبع قضاي
إجمـالي ٣١ معتقـلا. ولكـن دوائـر المحاكمـــة مشــغولة تمامــا في 
الوقـت الحـالي وسـتظل مشـغولة بالمحاكمـات الـــتي تجــري الآن 
ــــهما، وذلـــك حـــتى ايـــة ولايـــة القضـــاة في ٢٣  لـــ ٢٢ مت
أيـار/مـايو ٢٠٠٣ وبعـد ذلـك التـاريخ، ولذلـك لا يمكنــها أن 
تشـرع في أيـة محاكمـات جديـدة، بمـا في ذلـك القضايـا الســبع 
الجــاهزة للمحاكمــة. ومــن حــق المتــهمين إجــراء محاكمـــات 
سـريعة لهـم. ففـترة الاحتجـــاز الطويلــة الحاليــة قبــل المحاكمــة 
تسبب لنا قلقا شديدا ولا تبشر بالخير لمصلحة العدالة. كيـف 

نتعامل مع هذا الشاغل؟ 
أولا، نقحــت المدعيــة العامــــة برنامجـــها للتحقيقـــات 
القادمة لخفض العـدد التقديـري الأصلـي البـالغ ١٣٦ مشـتبها 
ـــــك إلى جــــانب ١٠  جديـــدا إلى ١٦ مشـــتبها جديـــدا، وذل
حـالات تحقيـق جاريـة حاليـاً. ومـا ينتـج عـن ذلـك مـن لوائــح 
اـام جديـدة موجهـة إلى ٢٦ شـخصا، تعـتزم المدعيـــة العامــة 
تقديمها للمصادقة عليها قبـل ايـة عـام ٢٠٠٤، سـوف يختـم 
برنــامج تحقيقاــا. فضــلا عــن ذلــك، حــــددت المدعيـــة ٤٠ 
مشــتبها تعــــتزم إحالتـــهم إلى الســـلطات التشـــريعية الوطنيـــة 
ـــدان أقــرت  لمحاكمتـهم. ومـن بينـهم ١٥ مشـتبها فيـهم مـن بل
فعـلا بمبـــدأ الولايــة القضائيــة العالميــة ويمكــن محاكمــة هــؤلاء 
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الأفراد في تلك البلدان. ومن الممكـن أن تحـال إلى السـلطات 
ـــم  الروانديـة قضايـا ٢٥ مشـتبها فيـهم آخـر قـررت المدعيـة أ

لا يشغلون مناصب رفيعة. 
ثانيـا، تم إنشـاء فريـق للقضـاة المخصصـين. واحتســابا 
لوقوع عبء ثقيل من الأعمال على المحكمـة، قدمـت اقتراحـا 
إلى مجلـس الأمـــن في ٩ تمــوز/يوليــه ٢٠٠١ مــن أجــل تعيــين 
ـــدرة القضائيــة للمحكمــة الجنائيــة  قضـاة مخصصـين لزيـادة الق
الدولية لرواندا. واتخذ مجلـس الأمـن القـرار ١٤٣١ (٢٠٠٢) 
ـــــق  في ١٤ آب/أغســـطس ٢٠٠٢، الـــذي أذن بتشـــكيل فري
مؤلـف مـن ١٨ قاضيـا مخصصـا للمحكمـــة واســتخدام أربعــة 
قضاة مخصصين في وقت واحـد. وأود أن اغتنـم هـذه الفرصـة 

لأعرب عن تقديرنا لس الأمن على توفير هذا المورد. 
وســوف يكلــف القضــاة الأربعــة الإضــافيون، عنـــد 
ــــه ٢٠٠٣،  توليــهم مهامــهم في وقــت مــا مــن حزيــران/يوني
بالعمل في أقسام من دوائر المحاكمة المؤلفـة مـن قضـاة دائمـين 
ـــتي  ومخصصـين معـا. وسـوف يعملـون في نوبـات. والطريقـة ال
ســيوضع ــــا جـــدول هـــذه النوبـــات ســـتعتمد علـــى ســـير 
المحاكمـات وتوافـر الأطـراف. وفي الوقـت الحـالي تعقـد دوائــر 
المحاكمــة جلســات صباحيــة مــن الســاعة ٩/٠٠ إلى الســـاعة 
١٣/٠٠، وجلســات بعــــد الظـــهر مـــن الســـاعة ١٤/٣٠ أو 
١٥/٠٠ إلى الســـاعة ١٧/٣٠ أو ١٨/٠٠. وعندمـــا ينضـــــم 
إلينـا القضـــاة المخصصــون ســنعمل في نوبتــين، حيــث تنعقــد 
بعـض أقسـام دوائـر المحاكمـة مـــن الســاعة ٨/٠٠ إلى الســاعة 
١٣/٠٠ والأقسـام الأخـرى مـن السـاعة ١٣/٣٠ إلى الســـاعة 
١٨/٣٠، وبذلك نستغني عن الحاجة إلى بناء قاعـات محاكمـة 

إضافية. 
ولقد أجرت المحكمة الأولى في تشـرين الأول/أكتوبـر 
ـــات. حيــث أجريــت محاكمــة وســائط  محـاكمتين بنظـام النوب
ــــة  الإعــلام مــن الســاعة ٨/٠٠ إلى الســاعة ١٣/٠٠ ومحاكم

نييتيغيكا من السـاعة ١٤/٠٠ إلى السـاعة ١٨/٣٠. وبـالعمل 
ـــــائب الرئيــــس  في كلتـــا المحـــاكمتين، كنـــت أقضـــي أنـــا ون
١٠ ساعات يوميا في المحكمة. ومع ذلك، كـان هـذا الجـدول 
تجربة لنظام المناوبة المخصـص، الـذي سـيتضمن نوبتـين يعمـل 
ــــات في  فيــهما قضــاة مختلفــون. ولذلــك لا أتوقــع أيــة صعوب

إدماج القضاة المخصصين. 
ولكن كان اقتراحي الأصلي إلى مجلس الأمـن يطلـب 
تسـعة قضـاة مخصصـين يتولـون العمـل في وقـت واحـــد، وهــو 
عدد القضاة المخصصين الذي منح للمحكمة الجنائيـة الدوليـة 
ـــام في دوائــر  ليوغوسـلافيا. وطلبـت أيضـا المرونـة لإنشـاء أقس
المحاكمـة تتكـون مـــن قضــاة مخصصــين فقــط. وقدمــت هــذه 
ـــة  المقترحــات لتمكيننــا مــن اســتكمال ولايــة المحكمــة الجنائي
ـــهم  الدوليـة لروانـدا بحلـول الفـترة ٢٠٠٧ و ٢٠٠٨. ومـن الم
للغاية عند استعراض الأمر مرة أخرى أن يــؤذن لنـا بـالحصول 
علـى القضـاة المخصصـين الإضـافيين الذيـن طلبنـاهم إذا أردنـــا 
الحفاظ على الموعد المزمع لاستكمال ولاية المحكمـة في الفـترة 

 .٢٠٠٧-٢٠٠٨
وفيما يتعلق بقلـم المحكمـة، تـولى رئيـس القلـم مهامـه 
في آذار/مــــارس ٢٠٠١ ونائبــــه في تشــــرين الأول/أكتوبــــــر 
٢٠٠١. وتعيين نائب رئيس القلم، المسؤول عـن إدارة شـعبة 
الخدمات القضائية والقانونية في القلـم، قـد عـزز قـدرة رئيـس 
ـــة  القلـم علـى تقـديم الدعـم القضـائي والإداري لدوائـر المحاكم
والادعـاء والدفـاع. وتعقـد اجتماعـات منتظمـــة بــين الرئيــس 
ورئيـس القلـم والمدعيـة العامـة لتنسـيق إدارة المحكمـــة. ولكــني 
استرعي الانتباه إلى أن مكتب نائب المدعية العامة ظل شـاغرا 

لأكثر من عام. 
وفيما يتعلق بالقبض علـى المشـتبه فيـهم، مـا زال ١٨ 
متهما مطلقي السراح وصدرت أوامر باعتقـالهم. ونسـعى إلى 
تعاون الدول الأعضاء لضمـان اعتقـالهم وتسـليمهم. وفي هـذا 
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العــام، تم اعتقــال ســتة أشــخاص، آخرهــم العقيــد ثارســـيس 
رنزاهو. وقد أعتقل رنزاهــو في ٢٩ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٢ في 
كينشاسـا، بجمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـــة. وكــان هــذا أول 
اعتقـال تقـــوم بــه جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة لمشــتبه فيــه 
تبحث عنه المحكمة الجنائية الدولية، وهو الثالث منـذ الإعـلان 
ـــة الــتي  عـن مكافـأة الولايـات المتحـدة المخصصـة لحملـة العدال

حددت هوية تسعة من المشتبه فيهم البارزين. 
ـــع  وفيمــا يتعلــق بإنفــاذ القوانــين، مــن المنتظــر أن توق
الحكومتان الفرنسية والإيطاليــة قريبـا علـى اتفـاقين مـع المحكمـة 
الجنائية الدولية لرواندا من أجل إنفاذ أحكام المحكمة. والبلـدان 
ــــة هـــي جمهوريـــة مـــالي  الأخــرى الــتي أبرمــت اتفاقــات مماثل
ــاني/نوفمـبر  وجمهورية بنن ومملكة سوزيلند. وفي ٢٣ تشرين الث
ـــة  ٢٠٠١ و ٣ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١، عينـت جمهوري
مالي لإنفاذ الأحكام الصادرة على ستة أشـخاص مدانـين، بمـن 
فيهم رئيس وزراء رواندا السابق، جان كامباندا، الذي يقضي 
الآن عقوبـــة الســـجن مـــدى الحيـــاة. وأود أن أشـــــكر هــــذه 

الحكومات على دعمها في إنفاذ الأحكام. 
وخــلال الفــترة قيــد الاســتعراض، أصــــدرت دائـــرة 
ـــة، و ١٠  الاســتئناف حكمــا علــى أســاس الوقــائع الموضوعي
ــــرا  قــرارات في دعــاوى اســتئناف عارضــة، و ٢٥ قــرارا وأم
آخر. وفي اثنتين مـن دعـاوى الاسـتئناف علـى أسـاس الوقـائع 
الموضوعية، عقدت جلسات استماع من ٢ إلى ٥ تمـوز/يوليـه 

في أروشا، وتتداول الآن دائرة الاستئناف بشأن الحكم. 
إن الولايـة الحاليـة للقضـــاة تنتــهي في ٢٣ أيــار/مــايو 
٢٠٠٣، ومن المنتظر إجراء انتخابـات في أوائـل العـام القـادم. 
وأود أن أختتــم هــذا، أي مثــولي الأخــير أمــام هــــذه الهيئـــة، 

بالتعليقات التالية. 
أود أن أســـجل في محضـــر الجلســـة الـــــتزام ومثــــابرة 
موظفي المحكمة الجنائية الدولية لرواندا. فقد عملـوا بـلا كلـل 

في مركز عمل مصنف بوصفه منطقـة شـدة في المسـتوى جيـم 
� لا تخلو من الحوادث والمرض وحتى مـن الوفيـات ـ لضمـان 

العمل الناجح للمحكمة. 
عندمـا أنشـــأ مجلــس الأمــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
ـــأن المحكمــة ســوف تســاهم في عمليــة  لروانـدا كـان مقتنعـا ب
المصالحــة الوطنيــة وإعــادة الســــلام والمحافظـــة عليـــه. وكثـــير 
ممــا تفعلــه المحكمــة ســوف يســاهم، في الوقــت المناســـب، في 
تحقيق هذه  الغايـة الطويلـة الأجـل. غـير أن تعويـض الضحايـا 
أمـر أساسـي لتمكـين روانـدا مـن اسـتعادة قواهـــا بعــد حــرب 

الإبادة التي عانتها. 
في ٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠ قدمت اقتراحا إلى 
الأمـين العـام بتعويـض ضحايـا الإبـادة الجماعيـــة. وأشــرت في 
اقـتراحي إلى إعـلان مبـادئ العـدل الأساسـية المتعلقـة بضحايــا 
الإجــرام والتعســف في اســــتعمال الســـلطة، الـــذي اعتمدتـــه 
الجمعيـة العامـة في عـام ١٩٨٥. ويذكـر هـذا الإعـــلان العــالم 
بأنه يجب معاملة ضحايا الجريمة بعطـف واحـترام وينـص علـى 
أن من حقهم الحصول على تعويـض، وأن يعـاملوا بعـدل وأن 
يحصلوا على إنصاف يتمثل في رد ما فقدوه إليـهم والتعويـض 

عما لحق م من أذى وغير ذلك من أشكال المساعدة. 
وقد تساءل كثير مـن أبنـاء روانـدا عـن قيمـة المحكمـة 
الجنائية ودورها في العمـل علـى تحقيـق المصالحـة حـين لا تلـبي 
المطالبات بالتعويض. لقد عشنا كـل سـاعة مـن كـل يـوم مـن 
السـنوات السـبع والنصـف الماضيـة مـع أصـــوات النــاجين مــن 
الإبادة الجماعية؛ ولذلك نحث الأمـم المتحـدة بقـوة علـى دفـع 

تعويضات للضحايا في رواندا. 
ويصح القول إن السنوات العشر الماضية قـد شـهدت 
نمـوا في حكـم القـانون الـدولي أسـرع ممـا شـهده العـــالم في أي 
وقت مضى منذ إنشاء محكمتي نورمبيرغ وطوكيو والتخطيط 
لهما. وقد أسهمت المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا والمحكمـة 
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الجنائيـة الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة إسـهاما كبـــيرا في نظــام 
القضـاء الجنـائي الـدولي. وقـد تغـير العـالم تغـيرا لا رجعـــة فيــه 
ــــة  بإنشــاء المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا والمحكمــة الجنائي
الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة والمحكمـة الجنائيـة الدوليـة. فقـــد 
مكنت هذه المؤسسات مجتمعة من توقع مجـيء وقـت لا تبقـى 
فيـه لـدى الزعمـاء السياسـيين إمكانيـة للتصـرف بحصانـة وهــم 
يحرمون جماعات من مواطنيهم من حق الحيـاة، ومـن الحـق في 
ـــن الأذى البــدني أو العنــف الجنســي أو الاضطــهاد  الحمايـة م

السياسي أو الديني. 
وإنني، إذ أي عملــي الـذي دام ثمـاني سـنوات، أعـود 
بنظري إلى الوراء إلى أيـامي الأولى في المحكمـة، حـين لم يكـن 
لدينـا مبـنى ولا موظفـون، بـل لم يكـن لدينـا إلا فكـرة ونظـــام 
أساسـي. وأذكـر أنـني أكـدت أول لائحـة اـام صـــدرت عــن 
ـــدق في أروشــا.  المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا مـن غرفـة فن
ـــا فقــد كــان مطــردا وقويــا. فنحــن  وبينمـا يبـدو التقـدم بطيئ
عـاكفون علـى العمـل في مشـــروع لا ســابقة لــه وقــد مررنــا 
بظـروف هبطنـــا فيــها أحيانــا إلى الحضيــض وارتفعنــا أحيانــا 
أخـرى إلى القمـة. غـير أننـا بمـرور الزمـــن نمونــا وكبرنــا مــن 
�الألـف تـل� الروانديـة الباكيـة إلى قمـة جبـــل كيليمانجــارو، 

وسوف يكون للأحكام التي أصدرناها مكان في التاريخ. 
اسمحوا لي، سيدي، أن أنتـهز هـذه الفرصـة لأعـرب، 
من خلالكم، عن بالغ شكري وامتناني لرئيس الجمعيـة العامـة 
وأعضاء الجمعية على تأييدهم، وآمل أن يستمر التـأييد لعمـل 
المحكمـة. وأود أيضـــا أن أعــرب عــن شــكري للأمــين العــام، 

سعادة السيد كوفي عنان، على مساعدته. 
الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالانكليزيـة): أشـــكر رئيســة 
المحكمة الجنائية الدولية لروانـدا وأتمـنى لهـا أطيـب التمنيـات في 

مساعيها المقبلة. 

ـــة):  السـيدة ديسـينغ (الدانمـرك) (تكلمـت بالانكليزي
يشـرفني أن أتكلـم باسـم الاتحـــاد الأوروبي. وقــد أيــدت هــذا 
البيــان بلــــدان وســـــــط وشـــرق أوروبـــا المرتبطـــــة بالاتحـــاد 
الأوروبي - إســتونيا وبلغاريــا وبولنداوالجمهوريــــة التشـــيكية 
ـــا –  ورومانيـا وسـلوفاكيا وسـلوفينيا ولاتفيـا وليتوانيـا وهنغاري
والبلـدان المنتسـبة تركيـا وقـــبرص ومالطــة، وكذلــك أيســلندا 
وليختنشـتاين البلـدان العضـوان في الرابطـة الأوروبيـة للتجـــارة 

الحرة من المنطقة الاقتصادية الأوروبية. 
يود الاتحاد الأوروبي أن يعرب مرة أخرى عن تــأييده 
القــوي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا. فقــــد واصلـــت 
المحكمـة عملـها لضمـان ألا تمـر الجرائـم المرتكبـة ضـد القـــانون 
الإنســاني الــدولي، لا ســيما جريمــــة الإبـــادة الجماعيـــة، دون 
عقاب. وما المحكمة الجنائية الدوليـة لروانـدا والمحكمـة الجنائيـة 
ـــى تصميــم اتمــع  الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة إلا مثـال عل
الدولي على محاربة الإفلات مـن العقوبـة. فلـن يفلـت مرتكبـو 
الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي مـن العقـاب أيـا 

كانت الظروف، وأيا كانت رتبهم ومراكزهم وجنسيام. 
وإن أثـر هـــاتين المحكمتــين ســيصل إلى مــا هــو أبعــد 
بكثـير مـن القضايـا الـتي تدخـل ضمـن اختصاصـــهما. فــالعمل 
الطليعـي الـذي قامتـا بـه، وليـس أقلـــه محاكمــة الأفــراد بتهمــة 
الإبادة الجماعية، والقرار القاضي بـأن جرائـم العنـف الجنسـي 
تشــكل جرائــم حــرب تقــع ضمــن اختصاصــهما، قــد مـــهد 
الطريـق للمحكمـــة الجنائيــة الدوليــة، وهــي أول هيكــل دولي 
دائم لمكافحة إفـلات مرتكـبي أخطـر الجرائـم الـتي ـم اتمـع 

الدولي ككل من العقاب. 
ويشكر الاتحاد الأوروبي رئيسة المحكمة على تقريرهـا 
السنوي، الذي يبين التقـدم الـذي أحـرز، ويلفـت انتباهنـا إلى 
طرق ووسائل لزيادة تحسين عمل المحكمة. ومـا حقيقـة أنـه لم 
تصدر عن المحكمة أي أحكام ابتدائية، منذ مناقشتنا لهذا البنــد 
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من جدول الأعمـال آخـر مـرة في الجمعيـة العامـة، إلا تذكـرة 
مؤلمة لنا بضرورة إجراء هذه التحسينات. 

ويلاحــظ الاتحــــاد الأوروبي باهتمـــام إدخـــال نظـــام 
المحاكمات المتعددة، الذي تجري بموجبه كـل دائـرة مـن دوائـر 
المحكمـة ثـلاث محاكمـات في نفـس الوقـت تتـم علـــى مراحــل 
تـتراوح مدـا مـن أسـبوعين إلى سـتة أســـابيع لكــل محاكمــة. 
ويشكل هذا النظام واحدة من عدد من المبادرات التي اتخذت 
على مستوى المحاكمات الابتدائية وعلـى مسـتوى الاسـتئناف 
للتعجيل بعمل المحكمة وتحسينه. ونحن نؤيد دوائـر المحكمـة في 

عملها المتفاني والمتواصل في هذا الصدد. 
ويشــــكل اعتمــــاد مجلــــس الأمــــن للقــــــرار ١٤٣١ 
(٢٠٠٢) قبل شهرين خطوة أخرى على طريق جعل المحكمة 
أكــثر كفــاءة. فــالقرار يمكــن مــن إنشــاء فريــق مــن القضـــاة 
المخصصـين يتكـون مـن ١٨ قاضيـا، ممـا يزيـــد إلى حــد كبــير 
قـدرة المحكمـة علـى البـت في القضايـا المعروضـة عليـها خـــلال 
فترة زمنية معقولة. غير أن الاتحـاد الأوروبي قلـق جـدا مـن أن 
مجلس الأمن رأى من الضروري تمديد الموعد النـهائي لترشـيح 
قضـاة بـدلا عـن القضـــاة المنتهيــة ولايتــهم أو إعــادة انتخــاب 
قضـاة متفرغـين للمحكمـــة بفــترة شــهرين آخريــن في محاولــة 
لبلوغ العــدد الأدنى مـن المرشـحين وهـو ٢٢ مرشـحا. ونحـث 
جميع الدول الأعضاء على النظر في ترشيح مرشـحين مؤهلـين 

بغية بلوغ العدد الأدنى اللازم من المرشحين. 
ـــة يلاحــظ الاتحــاد  وفيمـا يتعلـق بمكتـب المدعيـة العام
الأوروبي مع الاهتمام برنامج التحقيقات المنقح الذي انخفـض 
بموجبـه العـدد المقـدر للأشـخاص الذيـن سـيخضعون للتحقيــق 
انخفاضــا هــائلا مــن ١٣٦ شــخصا إلى ١٦ شــخصا. وــــذا 
الانخفاض يصبح عدد لوائـح الاـام المعلقـة ٢٦ لائحـة تنـوي 
ـــة عليــها في عــام ٢٠٠٤.  المدعيـة العامـة أن تقدمـها للمصادق
ـــة  ومــن المتوخــى نقــل ٤٠ قضيــة أخــرى إلى ولايــات قضائي

أخرى. وفي تقديرنا أن هذا يشكل برنامجا أكـثر واقعيـة يمكـن 
المحكمة من إاء محاكماا الابتدائية بحلول عام ٢٠٠٨. 

وقـد أعطـى رئيـس قلـم المحكمـة، منـذ تعيينـه في شــهر 
ـــــامج المســــاعدة  آذار/مـــارس ٢٠٠١، أولويـــة لإصـــلاح برن
القانونيــة واتخــذ خطــوات مســتصوبة جــــدا لتجنـــب إســـاءة 
استخدام النظام، وأكثر مـا يلاحـظ مـن هـذه الإسـاءة اقتسـام 
الرسـوم بـين محـامي الدفـاع والمتـهم. غـير أن الاتحــاد الأوروبي 
لا يزال قلقا إزاء عدم وجود ضوابط لحجم أفرقة الدفـاع عـن 
المتـهمين والمبالغـة في مقـدار الرســـوم المدفوعــة، الــتي أظــهرها 
تقرير مراجعي الحسابات الأخير. ويثني الاتحاد الأوروبي علـى 
رئيس قلم المحكمة على تحسينات الانضباط الـتي أدخلـها حـتى 

الآن ويحثه على مواصلة العمل ذه الروح. 
كـان تعـاون الـدول مـــع المحكمــة جيــدا بوجــه عــام. 
ـــة علــى مواصلــة  ويشـجع الاتحـاد الأوروبي جميـع الـدول المعني
السير في هذا الاتجـاه. وتثـير الاختلافـات الـتي ظـهرت مؤخـرا 
بين المحكمة وحكومة رواندا قلقا بالغا لدينـا. ونحـث حكومـة 
رواندا بشدة على الوفاء التـام بالتزاماـا الدوليـة بالتعـاون مـع 
ـــها المحكمــة، بغــض  المحكمـة وتقـديم كـل المعلومـات الـتي تطلب

النظر عن الأشخاص المعنيين أو المؤسسات المعنية. 
لقــد واجــهت المحكمــــة، منـــذ إنشـــائها كثـــيرا مـــن 
الصعوبات. وأعرب الاتحـاد الأوروبي في كثـير مـن المناسـبات 
ـــرنا أن نــرى المحكمــة تبــدي  عـن قلقـه في ذلـك الصـدد. ويس
علامات تدل على التحسن. ونـأمل مخلصـين أن تعـزز مختلـف 
ـــا كبــيرا في  التدابـير المتخـذة أعمـال المحكمـة حـتى نشـهد تقدم
التقريــر الســنوي المقبــل. ونتقــدم بالشــكر إلى كــــل أعضـــاء 
ـــك الهــدف. وإن  المحكمـة علـى سـعيهم بتصميـم إلى تحقيـق ذل
عملهم على تعزيز قضايـا العدالـة، والسـلم والمصالحـة الوطنيـة 
عمل ضروري. ونود أن نختتم هذا البيان بتأكيد دعـم الاتحـاد 

الأوروبي الصادق لهم. 
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السيد كولبي (النرويج) (تكلم بالانكليزية): اسمـحوا 
لي أن أستهل كلمتي بالإعراب عن تقديرنا الكـامل لإنجـازات 
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا ومعاييرهــــا العاليـــة، كمـــا 
تنعكـس في مختلـف الأحكـام الصـــادرة وفي التقريــر المعــروض 
علينـا (A/57/163). ونــود أن نشــكر رئيــس المحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة علــى التقريــر الســنوي المفصــل، الـــذي، في نظرنـــا، 

يعكس بدقة التقدم المحرز خلال الفترة قيد الاستعراض. 
والتدابــير الــتي نفذــا المحكمــــة لترشـــيد أداء العمـــل 
بشـكل أفضـل حـتى تسـتخدم قـدرة المحكمـة إلى أقصـــى حــد، 
أسفرت عن نتائج ملموسـة. ونقـدر جـهود المحكمـة المسـتمرة 
ــير  لتحديـد اـالات الـتي تحتـاج إلى التحسـن، ولا سـيما التداب
الراميـــة إلى زيـــادة الفعاليـــة والاقتصـــــاد القضــــائي، واتخــــاذ 

الخطوات الضرورية. 
وتشـكل أحكـام المحكمـة إســـهامات أساســية في فقــه 
ــة.  القـانون الـدولي فيمـا يتعلـق بمحاكمـة أخطـر الجرائـم الدولي
والعمـل المتواصـل للمحـاكم المخصصـة وأنشـطتها أمـور تمــهد 
ـــة الــتي أنشــئت  الطريـق لمسـتقبل عمـل المحكمـة الجنائيـة الدولي

حديثا. 
وسيحكم على نجاح المحكمـة إلى حـد كبـير بالطريقـة 
التي يدار ا التحقيق، والمحاكمة، والإجـراءات. ويتحتـم علـى 
المحكمة أداء تلك المهام بطريقة فعالة حتى لا يكون المحتجـزون 

عرضة لتأخير مفرط في إكمال محاكمام. 
ولذا فإننا نعرب عن أسفنا على أن بعض الإجـراءات 
ما زالت تستغرق زمنا طويلا. ونحن في ذات الوقـت، واعـون 
بالموارد الهائلة المطلوبة لمحاكمة مرتكبي أخطر الجرائم الدوليـة. 
وعـدد الشـهود، وطـابع القضايـا الصعـــب وتعقيدهــا، وتــوالي 
مختلف أنواع الاستئناف بشـأن المسـائل القانونيـة والحاجـة إلى 
الترجمـة الفوريـة إلى ثـلاث لغـات، بالإضافـة إلى فـروق المعــاني 
الدقيقـة اللغويـة والثقافيـة، كلـها تسـهم في توضيـح الســبب في 

أن دوران القضايـا لا يقـارن بدوراـا في نظمنـا الوطنيـة لــدى 
التعامل مع الجرائـم العاديـة. وقـد تابعنـا باهتمـام وثيـق جـهود 
قضــاة المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا الراميــــة إلى تحســـين 
إجـراءات المحاكمـة تدريجيـا بغيـة الإسـراع بـالبت في القضايــا. 
وإننا واثقون من أن هذا الترشـيد لإجـراءات الإدارة الداخليـة 
للمحكمة لم يمس بأي حال حق الأطراف في محاكمة عادلة. 
ــــادة  وإذ نــأخذ في الاعتبــار الحاجــة إلى الإعــداد للزي
المتوقعـة في عـدد القضايـا في مرحلـة الاسـتئناف، فإننـا نرحــب 
خصوصــا بوصــول قــاضيين إضــافيين في دائــرة الاســــتئناف، 
وكذلك الجهود الرامية إلى تعزيز الروابـط الهيكليـة بـين دوائـر 
الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا والمحكمة الجنائية 
الدولية ليوغوسلافيا السابقة. وإنشاء نظـام لزيـادة تـوالي نشـر 
المعلومات والإسراع بإنشاء قاعدة بيانات مشتركة سـيكونان 
إسـهامين هـامين لجعـل قـانون الدعـاوى المعمـول بـه في دوائـــر 
الاســتئناف متســـقا ولتبســـيط عمـــل القضـــاة والموظفـــين في 

الدائرة. 
ـــة  وبمــا أننــا ملــتزمون بالوفــاء بولايــة المحكمــة الجنائي
الدوليـة لروانـدا في الوقـت المناســـب، نرحــب بتنقيــح المدعيــة 
العامـة لبرنـامج التحقيـق في المسـتقبل. وتخفيـض العــدد المقــدر 
مـن عرائـض الاـــام، بالإضافــة إلى التعــرف علــى هويــة ٤٠ 
مشتبها فيهم يعتزم إحالة محاكمتهم إلى القضاء الوطني، يجعـل 
إكمال ولاية المحكمة ممكنا في موعد أقصاه ٢٠٠٧-٢٠٠٨. 
ومـع ذلـك، فـإن إكمـال الولايـة في الوقـــت المناســب 
يتوقف أيضا على زيـادة المـوارد. ولـذا فإننـا سـعداء جـدا بـأن 
ـــــرار ١٤٣١ المــــؤرخ  توصـــل الـــس إلى اتفـــاق بشـــأن الق
١٤ آب/أغسـطس ٢٠٠٢، بغيـة إنشـاء فريـق مـن ١٨ قاضيــا 
ـــيرة قــدرة المحكمــة علــى  مخصصـا، يؤمـل أن يعـزز بدرجـة كب
التخلص من القضايا المعلقة المعروضـة عليـها. وإننـا نتطلـع إلى 

التنفيذ السريع لذلك القرار. 
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ــــة  ولا تــزال بعــض المســائل الماليــة والإداريــة، المتصل
بصـورة رئيسـية بمحـامي الدفـاع والمسـاعدة القانونيـة، مصــدر 
قلق لنا. ونلاحظ، مـع ذلـك جـهود المحكمـة المبذولـة للتعـامل 
ـــد  مـع تلـك المشـاكل، ونرحـب في هـذا الصـدد بـالحكم الجدي
الـذي أُدخـل في مدونـة السـلوك المـهني لمحـامي الدفـاع والـــذي 
يمنـع صراحـة اقتسـام الرســوم. ووفقــا لذلــك الحكــم، عندمــا 
يكتشـف أن أحـد محـامي الدفـاع متـورط في اقتسـام الرســـوم، 
فإن المسجل سيتخذ الإجراء اللازم وفقا لأمر المحكمـة المتعلـق 

بتعيين محامي الدفاع. 
وعـلاوة علـى ذلـك، نرحـب بإنشـــاء فريــق لتحســين 
برنامج المساعدة القانونية بغية ضمان استخدام الموارد بشـكل 
فعال وحماية سلامة العمليـة القضائيـة للمحكمـة. ونثـق في أن 
توصيـات مجلـس المراجعـين لتحسـين نظـام المسـاعدة القانونيـــة 
ستدرس بدقة في ذلك الصدد. وتشمل تلك التوصيات تدابـير 
ـــر مــا إذا كــان الشــخص  لإنشـاء معايـير كميـة واضحـة لتقري
مؤهـلا للمسـاعدة القانونيـــة، وكذلــك إقامــة علاقــات عمــل 
يمكــن التعويــل عليــها، لضمــــان أن تقـــدم الـــدول الأعضـــاء 

المساعدة المطلوبة للتحقق من الموقف المالي للمتهم. 
وممـا لـه أهميـــة بالغــة لنجــاح المحكمــة أن يطلــع أهــل 
الإقليـم علـى عملـها وأن يفـهموا أهميتـها. وفي ذلـك الصـــدد، 
يمثــل الشــكل الاســتباقي لبرنــــامج التوعيـــة تكملـــة أساســـية 
للأنشطة الرئيسية الإعلامية العامـة للمحكمـة. وخـلال الفـترة 
قيد النظر، تبرعت النرويج بحـوالي ٠٠٠ ١٠٠ يـورو لبرنـامج 
لتدريب الصحفيين الأفارقة من منطقة البحيرات الكبرى على 
إعـداد التقـارير القانونيـة. وإننـا نشــجع كــل الــدول علــى أن 
ـــادة عمــق  تدعـم بنشـاط العمـل المتواصـل المتمثـل في تعزيـز زي
ـــاملا أساســيا في تحقيــق  النظـر والاسـتجابة، الـتي قـد تكـون ع

السلام والمصالحة الطويلي الأجل في المنطقة. 

ونناشد أيضا كـل الـدول لإبـداء تعاوـا علـى أكمـل 
وجه مع المحكمة، ليس بالقول فحسـب ولكـن بـالعمل أيضـا. 
وتيســير وصــول الشــهود إلى المحكمــة أمــر في غايــة الأهميـــة. 
وعلاوة علــى ذلـك، ينبغـي للـدول الـتي لم تتخـذ كـل التدابـير 
ـــة لضمــان تعــاون الدولــة تعاونــا فعــالا مــع  التشـريعية اللازم
المحكمة، أن تفعل ذلك. ونلاحظ أن المحكمـة تلقـت مسـاعدة 
قيمة من دول عديدة، مما مكَّن من إلقـاء القبـض علـى العديـد 
من المتهمين. وعلاوة على التشريع والامتثال لطلبات المحكمـة 
للمساعدة، ينبغي إظهار دعـم ملمـوس مـن خـلال المسـاهمات 
ـــة  الماليــة والماديــة. ويجــب أن توفــر للمحكمــة المــوارد اللازم
لإجراء التحقيقات والمحاكمة بطريقة سـليمة وسـريعة ولزيـادة 
نشــاطها. إن المحكمــــة تســـتحق الدعـــم السياســـي والعملـــي 
والمـالي. والهيـــاكل النموذجيــة وحدهــا بعيــدة مــن أن تكــون 

كافية. 
ـــون بضــرورة ضمــان ألا يقــامر أحــد  وبمـا أننـا مقتنع
بالإفلات من العقاب على ارتكاب أعمـال الإبـادة الجماعيـة، 
والجرائم الأخرى المرتكبة ضد الإنسانية أو الجرائـم الجسـيمة، 
بوسع الجمعية أن تطمئن على أننـا سـنقف إلى جـانب التزامنـا 
الطويل الأمد بنجاح المحكمة الجنائية الدولية لرواندا في الوفـاء 

بولايتها. 
السيد نغ ليـب يونـغ (ماليزيـا) (تكلـم بالانكليزيـة): 
أود أن أشكر القاضية نافانيثيم بيلاي، رئيسة المحكمـة الجنائيـة 
الدوليـة لروانـدا علـى عرضـها النـــير للتقريــر الســنوي الســابع 
للمحكمة الوارد في الوثيقة (A/57/163-S/2002/733). ويقـدم 
التقريــر اســتعراضا عامــا لســــير عمـــل المحكمـــة فضـــلا عـــن 
ـــها. ونحــن نشــيد بالرئيســة وزملائــها  الصعوبـات الـتي واجهت
القضاة بالإضافة إلى المدعية العامة وفريقها للتقدم المحـرز حـتى 

الآن. 
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ولا تزال ماليزيا تؤمـن إيمانـا قويـا بأهميـة إعـلاء شـأن 
مبادئ العدالة والمساواة الـتي يمثلـها القـانون الإنسـاني الـدولي. 
وتـرى الامتثـال لحكـم القـانون أساسـا ضروريـا لإعـلاء شـــأن 
تلك المبادئ. وتضطلع المحكمة بدور بـارز في التوضيـح بجـلاء 
أن الإبـادة الجماعيـة والانتـهاكات الجسـيمة الأخـرى للقـــانون 
الإنسـاني الـدولي لا يمكـــن أن تفلــت مــن العقــاب. فالمحكمــة 
ـــــة  موجــــودة هنــــاك لتضمــــن أن مرتكــــبي الإبــــادة الجماعي
والانتـهاكات الجسـيمة الأخـرى للقـانون الإنسـاني الـدولي لــن 

يفلتوا من العقاب. 
ــديم  ويـرى وفـدي أن لعمـل المنظمـة أهميـة بالغـة في تق
ـــــة  مرتكـــبي الفظـــائع إلى العدالـــة وفي تطويـــر العدالـــة الدولي
والقـانون الإنسـاني الـدولي. وليـس هنـاك شـك في أن قــرارات 
ـــــن قــــرارات المحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة  المحكمـــة فضـــلا ع
ليوغوسـلافيا السـابقة قـد أسـهمت في التطويـر المطـــرد والبنــاء 
لقانون الدعوى في مجالات القانون الـدولي العـام، فيمـا يتعلـق 
بمختلــف مســائل الإجــراءات والاختصــاص وكذلــك بشـــأن 
قضايـا موضوعيـــة ذات أهميــة كبــيرة. وســتكون تجربــة كــلا 
المحكمتـين مـن دون شـك مفيـدة في مسـاعدة المحكمـة الجنائيـــة 

الدولية والمحكمة الخاصة لسيراليون في أعمالهما. 
وبالإضافة إلى ذلك، يلاحظ وفـدي أن المحكمـة أدت 
إلى تمهيد الطريق لأساليب الدعوة للعدالـة التعويضيـة الموجهـة 
نحو الضحية في القانون الجنائي الدولي – وهـو مفـهوم تضمنـه 
نظام روما الأساسي. وكما ورد في التقرير، يشمل هذا توفير 
التوجيـه القـانوني، وتقـديم الاستشـــارات النفســية، والمســاعدة 
الطبيـة للضحايـا والشـهود. ونحـن نرحـب ترحيبـا حـــارا ــذه 

الخطوة. 
ويسـرنا أن نلاحـظ مـــن التقريــر أن المحكمــة اتخــذت 
تدابـير إضافيـة لتحسـين أدائـها في الإســـراع بــالإجراءات نحــو 
اســتكمال ولايتــها خــلال وقــت معقــول. ونعتقــد أن تلـــك 

التدابـير، بمـا فيـها ممارسـات لضمـان مزاولـة مزيـد مـن الرقابـــة 
القضائية على الإجراءات وتبسيطها، وتكليف القضاة المعنيــين 
بالنظر في الالتماسات بدلا عن تكليــف دائـرة كاملـة، والنظـر 
في الطلبـات بإيجـاز، واللجـوء إلى الأحكـام الشـفوية بـدلا عــن 
القرارات المكتوبة، تدابير عملية. وندرك أن المحكمـة بلجوئـها 
إلى هـذه التدابـير، تفـي بالحاجـة إلى ضمـان عـدم التســـاهل في 

إجراء محاكمة عادلة. 
ويسرنا أن نعلم من التقرير أن عددا مـن الاقتراحـات 
الراميـة إلى إجـراء تعديـلات لقواعـد المحكمـة، بمـا فيـها الهادفــة 
ــــــل بالمحاكمـــــات ودعـــــاوى  إلى المحاكمــــة العادلــــة والتعجي
الاسـتئناف قيـد النظـر. وسنشـجع المحكمـة، الـتي تجتـهد دائمــا 
لتحسين أساليب عملها، علـى مواصلـة مداولاـا بشـأن هـذه 
الاقتراحـات. ونلاحـظ تعليقـــات الرئيســة بصــدد المحاكمــات 
المطولـة وأســـباا. ونعتقــد أن كثــيرا مــن الــدروس يمكــن أن 
تســتفاد مــن تجربــة المحكمــة في هــذه الحالــة خصوصــا، بغيــة 
تحسـين عمـل المحكمـة في المســتقبل فضــلا عــن عمــل المحــاكم 

المماثلة الأخرى. 
وخلال الدورة السادسة والخمسـين للجمعيـة العامـة، 
سـاند وفـدي الاقـــتراح الرامــي إلى إنشــاء فريــق مــن القضــاة 
المخصصين للخدمة في المحكمة بغية تعزيز إنتاجيتها القضائيـة. 
ونعتقد أن هذا كان ضروريا، بالنظر إلى عــبء عمـل المحكمـة 
والحاجـة إلى التعـامل السـريع مـع القضايـا. وفي هـــذا الصــدد، 
نشـــعر بالارتيـــاح لأن مجلـــس الأمـــن اعتمـــــد بالإجمــــاع في 
١٤ آب/أغسـطس ٢٠٠٢ القـرار ١٤٣١ لإنشـــاء فريــق مــن 
ـــل  ١٨ قاضيـا مخصصـا. وسيسـاعد تعيينـهم قطعـا علـى التعجي
ـــتي لا تســتطيع دوائــر المحكمــة حاليــا أن  بـالبت في القضايـا ال
تتولاهـا، خاصـة القضايـا السـبع الجـــاهزة للمحاكمــة وقضايــا 
الــ ١٦ معتقـلا البـاقين الذيـن ينتظـرون المحاكمـــة. ونتطلــع إلى 
انتخـاب القضـاة المخصصـين لتمكـين المحكمـة مـــن اســتكمال 

ولايتها. 
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ويشارك وفدي الرئيسـة القلـق مـن أن منصـب نـائب 
المدعيـة العامـة ظـل شـاغرا لأكـثر مـن سـنة. ونـرى أن غيـــاب 
هــذا المســؤول الهــام عــن تــولي مســؤولية أنشــطة المدعيــة في 
ــــر ســـلبا علـــى نوعيـــة وســـرعة  كيغــالي مــن المرجــح أن يؤث
التحقيقـات وإعـداد المدعيـة للمحاكمـات. ونــأمل أن تكثــف 
الجهود لإيجاد مرشح مناسب لشـغل هـذا المنصـب الشـاغر في 

أسرع فرصة ممكنة. 
ونلاحظ أن المدعية قد نقحـت اسـتراتيجيتها لإجـراء 
التحقيقات والإعداد للمحاكمات، ولن نقوم الآن إلا بإجراء 
التحقيقات ضد ١٤ فردا جديدا، بالإضافـة إلى ١٠ تحقيقـات 
جارية. كذلك نلاحـظ أـا حـددت ٤٠ منـهما تعـتزم إحالـة 
محاكمتـهم إلى الولايـات القانونيـة الوطنيـة المختصـة كمـا أـــا 
تسعى إلى إدخال القاعدة ١١ مكرر الجديدة، لتسـهيل إحالـة 
القضايا إلى رواندا حيث تم تأكيد الاامات من قبل، شـريطة 
ألا تفـرض عقوبـة الإعـدام. وفي حـين نتفـهم الحاجـة إلى هــذه 
التدابـير، نـأمل ألا يضـر هـذا الـترتيب بحـــق الضحيــة في إقامــة 

العدالة وحق المتهم في محاكمة عادلة. 
ونرحب بجهود رئيس قلـم المحكمـة في تحسـين صـورة 
المحكمــة ودعــم عملــها، وخاصــة جــهوده في إقامـــة وتعزيـــز 
التعاون بين المحكمة والدول الأفريقيــة. ويسـرنا أن نلاحـظ أن 
برنامج التوعية الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية لرواندا ما زال 
ـــدا.  يحظـى بالشـعبية ومـا زال هامـا للمصالحـة الوطنيـة في روان
ونرحب بإصدار الصحيفة اليومية التي تزيد الفهم العـام لعمـل 

المحكمة. 
ونؤيد التدابير الـتي اتخذـا المحكمـة للتعـامل مـع سـوء 
اسـتخدام نظـام المسـاعدة القانونيـة. إن إنشـاء فريـــق لتحســين 
برنامج المساعدة القانونية وضمان الاستخدام الفعـال للمـوارد 
وحمايـة نزاهـة العمليـة القضائيـة الــمحكمة مـــن أكــثر الأمــور 

صوابا. 

ومن أجل تحسين الاسـتخدام الفعـال لوقـت المحكمـة، 
يرحب وفدي باسـتخدام الترجمـة الشـفوية خـلال الإجـراءات 
واستخدام الاتصال بالفيديو عن طريـق السـاتل لأخـذ شـهادة 
الشـهود الذيـــن لا يســتطيعون الســفر إلى أروشــا. وتــأمل أن 
تســـتمر الـــدول المعنيـــة بتســـهيل ســـفرهم للمحاكمــــات في 

مساعدة المحكمة في هذا الصدد. 
ـــم دور المحكمــة ليــس في إعــلاء  وسـتظل ماليزيـا تدع
شأن العدالة فحسب، وإنما كأداة لتسهيل المصالحة الوطنيــة في 
ــــل الدعـــم القـــوي  روانــدا كذلــك. وتــأمل أن تســتمر في ني

والمتواصل من اتمع الدولي حتى استكمال عملها. 
الرئيس (تكلم بالانكليزية): لقد استمعنا إلى المتكلـم 
الأخير في المناقشة بشأن البند ٤٦ مـن جـدول الأعمـال. ـذا 
تكون الجمعية العامة قـد اختتمـت المرحلـة الحاليـة مـن نظرهـا 

في البند ٤٦ من جدول الأعمال. 
رفعت الجلسة الساعة ١٧/١٠. 

 


